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 إهداء
 

 أهدي هذا العمل إلى والدي رحمه الله وغفر له.

 والدتي حفظها الله وبارك في عمرها وأطاله.

 كل أفراد عائلتي وبالخصوص أختي الصغيرة عف اف.

وأخيرا أ قدم بالشكر لكل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد  
 بدون استثناء في إنجاز هذا العمل المتواضع.

 

 

 . بوجعدارعبد العالي  



 شكر وتقدير 

وبو نستعين  ، نا تائيينبعدما ك  مين وبصرنالعابنا  كبسم لله الذي علمنا وما
 تعالى قمنا بيذا العمل المتواضع.بعونو  و 

وإذا أردنا أن نشكر أحدا ف الشكر لله أولا الذي من علينا  بفضلو وأن ىدانا  
 إلى سبيل العلم والتعلم.

من رافقني وبدون تياون وبصدر رحب طيلة  أتقدم بالشكر الجزيل إلى  
والذي أشيد لله أنو  نصر الدين" سمار  "إعداد ىذا العمل الأستاذ الف اضل  

ف أن أتوجو   والأخلاق.  الرزانةأن يكون أستاذي تعلمنا منو  كان بمثابة ابي قبل  
 القيمة.وتوجيياتو القيمة ومعلوماتو    لو بالشكر الخاص على مساعدتو

 إتمام ىذه المذكرة فجزاه الله كل خير.ولإشرافو على  

أتقدم بجزيل الشكر والعرف ان إلى أساتذتي الأف اضل من كلية الحقوق  كما  
ن ننسى أعضاء لجنة  دون أ شيء في سبيل العلم والمعرفة.الذين لم يبخلوا عنا ي

 مناقشة ىذا العمل بالخصوص استاذي الكريم  تفضليم بالمناقشة ب

 ."قريمس عبد الحق"

 التقدير والإحترامالشكر و تقبلوا مني كل  
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 قدمة:م

یشــهد العــالم ثــورة فــي مختلــف المجــالات رغبــة منــه فــي تحســین مســتوى معیشــة الفــرد  

وتحقیق مجتمع الرفاهیة، وفي ضمن مناخ العولمة وما تبعـه مـن تغیـر كبیـر فـي أنمـاط وحجـم 

الاسـتهلاك، حیـث أصــبحت السـلع والخــدمات متـوفرة ومتنوعــة وتلبـي كــل مـا یحتاجــه الفـرد فــي 

الـوفرة مـن جوانـب إیجابیـة كبیـرة، فـإن لهـا سـلبیاتها الخطیـرة علـى حیاته، وبقدر مـا تحققـه هـذه 

 الاقتصـــــاديالمســـــتهلك كونـــــه الحلقـــــة الأساســـــیة فـــــي التجـــــارة، خاصـــــة ولقـــــد واكـــــب التطـــــور 

والصناعي تطورا مثیرا في أسالیب الدعایة والإعلام عن هذه المنتجـات والخـدمات المعروضـة 

ا مــا هــو مظلــل ینطــوي علــى مغالطــات فنیــة منهــا مــا هــو صــحیح وقــانوني ومنهــو للاســتهلاك، 

وعلمیـــة غیـــر مطـــابق للمواصـــفات القیاســـیة القانونیـــة المفروضـــة، مخالفـــة لـــذلك قواعـــد حمایـــة 

 المستهلك.

ففتح الأسواق والمنافسة للمنتجین الصناعیین، البائعین، الموزعین، جعـل اهتمـام هـؤلاء  

الــذي یجعــل مــا یعــرض علیــه یرتكــز خصوصــا علــى اســتغلال نقــاط الضــعف لــدى المســتهلك، 

من مواصفات ومكونات من منتجات وخدمات، أما رغبة له في الحصول علیها أو الحاجة لـه 

فیمــا هــدف المنتجــین مــن كــل ذلــك تحقیــق الــربح دون أي وازع أخلاقــي أو ردع قــانوني، وهنــا 

 یظهـــر جلیـــا دور المجتمـــع المـــدني ممـــثلا فـــي جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك بـــدورها الفعـــال فـــي

حمایــــة المســــتهلكین أي جانــــب الأجهــــزة الإداریــــة التابعــــة للدولــــة حیــــث تعــــد جمعیــــات حمایــــة 

المستهلك من إحدى الوسائل الأساسیة لتحقیق الأهداف التنمویة بحكم أن عملهـا یحتـل مكانـة 

 أساسیة في توعیة الفئات الاجتماعیة ونشر الوعي.

دخلین أمــر فــي غایــة الصــعوبة كمــا أن قیــام المســتهلكین برفــع دعــاوى قضــائیة ضــد المتــ

نظــرا للتكــالیف الباهظــة وبــطء اجــراءات التقاضــي كــل هــذا دفــع فئــة المســتهلكین فــي تأســیس 

 الجمعیات تسهر على توعیتهم وتحدیرهم.
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لقد عرفت جمعیات حمایة المستهلك على أساس تعاونیـات اسـتهلاكیة تقـوم ببیـع السـلع  

ح كمـا أن دورهـا لا یتعـدى حمایـة المسـتهلك مـن والخدمات كما أنهـا لا تهـدف إلـى تحقیـق الـرب

ارتفــــاع الأســــعار التــــي تفرضــــها المؤسســــات، ومــــا زاد مــــن تقلیــــل دورهــــا الأزمــــة الاقتصــــادیة  

العالمیــة الــذي كــان لهــا دور بــارز فــي إضــعاف هــذه التعاونیــات، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور 

معیـة اتحـاد المسـتهلكین، جمعیة حمایـة المسـتهلك، حیـث ظهـرت أول جمعیـة بأمریكـا تسـمى ج

كمــا شــهدت كنــدا مــیلاد أول منظمــة حیــث یعتبــر المجتمــع الفرنســي الأكثــر حیویــة فیمــا یتعلــق 

بالنشاط الجمعـوي حیـث ظهـرت فـي فرنسـا مـا یعـرف بالاتحـاد الفیـدرالي للمسـتهلكین، تعـد هـذه 

ریكـــي جـــون الجمعیـــة أكثـــر تمثـــیلا  للمســـتهلكین، كمـــا نـــذكر الرســـالة التـــي وجههـــا الـــرئیس الأم

كینـــدي إلـــى الكـــونغرس علـــى وجـــوب وضـــع قـــوانین إضـــافیة حتـــى تـــتمكن الحكومـــة الأمریكیـــة 

الفیدرالیــة مــن التزاماتهــا وتضــمنت هــذه الرســالة الــنص علــى أهــم حقــوق المســتهلك كــالحق فــي 

 الأمان والإعلام .

وفــي هــذا المضــمار لــم تكــن  الجزائــر منعزلــة عــن الاهتمــام بهــذه المســألة، فقــد اتخــذت 

العدیـــــد مـــــن المواقـــــف كرســـــت فیهـــــا اهتمامـــــا بحمایـــــة المســـــتهلك، وهـــــذا الأمـــــر یظـــــاهر علـــــى 

المتعلــق  02-89الخصــوص مــن خــلال مجموعــة مــن النصــوص القانونیــة ابتــداء مــن القــانون 

بالقواعــد العامــة لحمایــة المســتهلك ومجوعــة مــن النصــوص التنظیمیــة التــي عقبــت مــدورها ثــم 

 المستهلك وقمع الغش المتعلق بحمایة  03-09القانون 

إضـــافة إلـــى القـــوانین التـــي تـــنظم المنافســـة والممارســـات التجاریـــة التـــي هـــدفها المحافظـــة علـــى 

 حمایة مصلحة المستهلك.

الحــق مــن لا مــرء فیــه أن حتــى فــي إنشــاء الجمعیــات مبــدئ دســتوري یكلفــه المجتمــع الجزائــري 

عمــل الجمعیــات بالسیاســة  الــذي ربــط 1971عبــر مختلــف مراحــل التشــریع ابتــداء مــن قــانون 

هـو الـذي أوجـد حریـة كبیـرة لإنشـاء  31-90العامة للدولة والعمل تحـت لـواءه، إلا أن القـانون 

 الجمعیات، ثم إلغاءه.
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الــذي نــص علــى إنشــاء جمعیــة حمایــة المســتهلك ومــن هنــا عرفــت  06-12بموجــب القــانون 

عیـة منشـاة طبـق القـانون جمعیة حمایة المسـتهلك هـي كـل جم 03-09من القانون  21المادة 

تهـــدف لحمایـــة المســـتهلك مـــن خـــلال إعلامـــه وتحسیســـه وتوجیهـــه وتمثیلـــه وهـــذا الـــنص جـــاء 

 لأهمیة الدور الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك 

وهنـــا تكمـــل أهمیـــة هـــذه الدراســـة فـــي الوقـــوف علـــى مـــدى كفایـــة النظـــام القـــانوني المـــنظم 

ودورهـا بكـل فعالیـة حیـث تكمـل أهمیـة الموضـوع  لجمعیة حمایة المستهلك في ممارسة مهامها

 المعالج فیه.

 زیادة الوعي أو العمل على نشر الثقافة الاستهلاكیة لدى المستهلك . -1

الســـعي إلـــى دراســـة الموضـــوع مـــن جانبـــه القـــانوني مـــن خـــلال إبـــراز خطـــورة المـــواد الغیـــر  -2

 مطابقة.

 المحافظة على سلامة وأمن المستهلك. -3

 :اختیار الموضوع أسباب

 المیل لهذا الموضوع نظرا للأهمیة التي یكتسبها في نشر الوعي الاستهلاكي. -1

 الدور الذي تلعبه الجمعیات في رقابة المنتجات. -2

 نقص الدراسات في الجزائر حول هذا الموضوع. -3

مـا هـو إذا ومن خلال ما سبق فإن موضوع حمایة المستهلك یثیر لنا الإشكالیة التالیة:  

ــــي  ــــانوني المــــنظم لهــــا ف ــــات حمایــــة المســــتهلك فــــي ظــــل النظــــام الق ــــذي تلعبــــه جمعی ــــدور ال ال

 وهذا التساؤل یمكن تفكیكه إلى عدة تساؤلات فرعیة. الجزائر؟

 ما هو مفهوم جمعیة حمایة المستهلك؟ -1

 ما هو الإطار القانوني لهذه الجمعیة؟ -2

 الذي وضعت له الجمعیة؟هل تؤدي هذه الوسائل القانونیة الهدف  -3
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ولدراسة هـذه الإشـكالیات اعتمـدنا علـى المـنهج الوصـفي لشـرح مـا ورد والمـنهج التحلیلـي 

 من خلال الوقوف على النصوص القانونیة التي تناولت حمایة المستهلك.

الفصـــــل: الإطـــــار المفـــــاهیمي لجمعیـــــات حمایـــــة تـــــم تقســـــیم هـــــذا البحـــــث إلـــــى فصـــــلین: 

   :إلى مبحثینالمستهلك، حیث تم تقسیمه 

المبحـث الأول: مفهـوم جمعیـات حمایـة المسـتهلك والمبحـث الثـاني بعنـوان دور جمعیـات 

الهیئـــات الإداریـــة المنوطـــة حمایـــة المســـتهلك الـــذي قســـم بـــدوره إلـــى مبحثـــین: المبحـــث الأول: 

 المستهلك ي: اختصاصات جمعیة حمایة، المبحث الثانبجمعیات حمایة المستهلك
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 مقدمة

أشـخاص القطـاع  تغـولالحاصـل الـذي أدى إلـى  الاقتصـادينحن الیوم في ظل التطـور 

مـــن شـــركات ومؤسســـات ومصـــانع ومهندســـین هـــذا الـــذي أدى بـــدوره إلـــى ظهـــور  الاقتصـــادي

المســـتهلك بمظهـــر الضـــعیف رغـــم وجـــود أجهـــزة رقابیـــة حكومیـــة مختلفـــة هـــدفها القضـــاء علـــى 

التجاوزات والخروقات التي یقوم بها الطرف المقابل للمستهلك من أجل إضافة العـون للأجهـزة 

لك والتي تهدف بدورها لحظ حقـوق المسـتهلك سـواء الحكومیة المختصة بحفظها حقوق المسته

كـان ذلـك عـن طریـق آلیــات قبلیـة تقـي مـن حـدوث الانتهاكــات علـى حقـوق المسـتهلك وهـذا مــا 

سنتطرق له في المبحث الأول، أو عن طریـق آلیـات ردعیـة وهـذا فـي حـال عـدم كفایـة الطـرق 

 في المبحث الثاني.الودیة ویصبح الدور الوقائي لا فائدة منه وهذا ما سنتناوله 

 الاعتراف القانوني لجمعیة حمایة المستهلك المبحث الأول:

 المطلب الأول: مفهوم جمعیات حمایة المستهلك

 الفرع الأول: التعریف الفقهي

حركـة منظمـة مـن «" بأنها Philip Kotlerعرف الجمعیة  العدید من الفقهاء من بینهم "

زیادة حقوق المشترین ونفوذهم وتأثیرهم علـى بـائعي  المواطنین والهیئات الحكومیة، تهدف إلى

 .1»المنتجات

الاتفـاق الـذي بمقتضـاه یضـع أكثـر مـن اثنـین مـن «كما عرفها البعض مـن الفقهـاء بأنهـا 

 ».الأفراد بصفة دائمة معرفتهم أو نشاطهم غیر تحقیق الفائدة أو الربح المادي

وعیــة غیــر حكومیــة یؤسســها هیئــات تط«تعــرف كــذلك جمعیــات حمایــة المســتهلك بأنهــا 

نشـــطاء مـــن أفـــراد المجتمـــع المـــدني بـــاختلاف ثقافـــاتهم واختصاصـــاتهم لا تهـــدف إلـــى تحقیـــق 

                                                           
مصـــطفى، دور جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك فـــي خلـــق الـــوعي لـــدى المســـتهلكین، مجلـــة دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادیة  ســـامر 1

 .102، 100، ص ص2003، 29والقانونیة، العدد 



  الفصل الأول:                                 ماهیة جمعیات حمایة المستهلك
 

7 
 

الــربح، وإنمــا تهــدف لحمایــة حقــوق المســتهلك مــن الممارســات المخلــة بحقوقــه وضــمان الــدفاع 

 ئیةق وواجبات ورفع الدعاوي القضاعنها عن طریق تنویره وتوعیته بماله وما علیه من حقو 

 .1»نیابة عنه

عبارة عن جمعیات ذات طابع اجتماعي تهتم بنشـر ثقافـة «وهناك من یعرفها على أنها 

الاســـــتهلاك فـــــي أوســـــاط المجتمـــــع وتســـــعى إلـــــى خلـــــق حـــــوار بـــــین المســـــتهلكین والمتعـــــاملین 

 .2»الاقتصادیین من أجل تبیان حقوق وواجبات الأطراف

لمعرفـــة الأهمیـــة والـــدور البـــالغین لا یكفـــي أن معـــرف جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك فقـــط 

اللــــذین تلعبهمــــا لحمایــــة المســــتهلكین، وإنمــــا یكــــون مــــن الضــــروري أن نفهــــم أیضــــا المقصــــود 

بالحمایـــة التـــي تقـــوم بهـــا هـــذه الجمعیـــات، كمـــا یجـــب أن نحـــاول أن نعطـــي مفهومـــا للمســـتهلك 

ــــه الجمعیــــات، ونتطــــرق لمعرفــــة المق ــــذي تقــــوم وتعمــــل لأجل ــــاره حجــــر الأســــاس ال صــــود باعتب

 بالمتدخل لأنه طرف من أطراف العلاقة الاستهلاكیة.

 المقصود بحمایة المستهلك: -1

 أنهـا: George C Alterقام الفقهاء بإعطاء عدة تعـاریف للحمایـة حیـث یعرفهـا الفقیـه 

الأنشطة الموسعة للحكومة، ومنشـآت الأعمـال والتنظیمـات المسـتقلة التـي تهـدف إلـى حمایـة «

لضــارة بحقــوق المســتهلكین، علــى أنــه لا یقتصــر مفهــوم الحمایــة علــى الأفــراد مــن التصــرفات ا

ضمان حقوق المستهلكین قبـل التجـار والصـناع ومقـدمي الخـدمات، وإنمـا یمتـد لیشـمل حمایتـه 

مـــن قبـــل الحكومـــة ممثلـــة فـــي كافـــة الجهـــات التـــي تســـهر علـــى تقـــدیم الخـــدمات المستشـــفیات 

 ».ومؤسسات المیاه والكهرباء...إلخ

المجهــودات التــي تبــذل المشــتري « حمایــة المســتهلك بأنهــا: Loreanceعــرف الفقیــه 

على قدم المساواة مع البـائع، فالمسـتهلك یرغبـون فـي معرفـة مـا یشـترون ومـا یأكلونـه ومـا هـي 
                                                           

تشــریعات  -بختــة دیــدان، دور جمعیــات حمایــة المســتهلك، مداخلــة مقدمــة للملتقــى الــوطني الرابــع حــول حمایــة المســتهلك 1
 .1، المركز طاهر مولاي، سعیدة، ص2008فریل أ 23و 22یومي  -وواقع

 .64زكي حریز، الدور التحسیسي لجمعیات حمایة المستهلك للوقایة من التسممات الغذائیة، یوم إعلامي وتح ص 2
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مـــدة صـــلاحیة المنـــتج القابـــل للاســـتهلاك، ومـــا إذا كـــان المنـــتج آمنـــا فـــي اســـتخدامه مـــن قبـــل 

بیئـــة إلـــى غیـــر ذلـــك، فضـــلا علـــى أن المســـتهلكین لا یریـــدون أن المســـتهلكین وغیـــر ضـــار بال

 .1»بهمیخدعوا أو أن یغرر 

فحمایة المستهلك منوطة بجمیع الأطراف الفاعلـة علـى السـاحة العمومیـة مـن أجهـزة وسـلطات 

تبرز أساسـا مـن خـلال دور المسـتهلك فـي حمایـة نفسـه، سـواء علـى المسـتوى الفـردي أو علـى 

شــكل جمعیــات تــدافع عنــه، فالحمایــة التــي تقــوم بهــا جمعیــات حمایــة المســتوى الجمــاعي فــي 

 المستهلكین تتضمن رفع درجة الوعي واختیار ما یناسب سلامة المستهلك الجسدیة والمادیة.

 المقصود بالمستهلك: -2

 90/39أورد المشـــرع الجزائـــري تعریـــف المســـتهلك مـــن خـــلال المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

المستهلك كـل شـخص یقتنـي «منه  2، حیث نصت المادة 2الغش المتعلق برقابة الجودة وقمع

ـــــه  ـــــا، منتجـــــا أو خدمـــــة معـــــدین للاســـــتعمال الوســـــیطي أو النهـــــائي لســـــد حاجت بـــــثمن أو مجان

 ».الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان متكفل به

المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات  04/02كمــا عــرف المســتهلك القــانون رقــم 

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنـوي، یقتنـي سـلعا « منه على أن: 3ي المادة  ف 3التجاریة

 .»من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني قدمت للبیع أو یستفید

یعرف بعض الاقتصـادیین المسـتهلك بأنـه كـل فـرد یشـتري سـلعا  أو خـدمات لاسـتعماله 

الشخصـــي كمـــا أنـــه كـــل مـــن یحصـــل مـــن دخلـــه مـــن ســـلع ذات طـــابع اســـتهلاكي لكـــي یشـــیع 

حاجاتـه الاســتهلاكیة إشــباعا حــالا ومباشــرا، ولقــد أقــر قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش أن 

                                                           
 .13، ص2000العید حداد، حمایة المستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  1
، الصــادر فــي 5، یتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش، ج ر، العــدد 30/01/1990مــؤرخ فــي  90/39مرســوم تنفیــذي رقــم  2

31/01/1990. 
 41، یتعلــــق بالقواعـــد المطبقــــة علـــى الممارســــات التجاریـــة، ج ر العــــدد 23/07/2004مــــؤرخ فـــي  04/02قـــانون  رقـــم 3 

  .27/07/2004الصادر في 
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ا تكمــــن ضــــرورة تعریــــف المســــتهلك لتحدیــــد الأشــــخاص الـــدائن بالحمایــــة هــــو المســــتهلك، وهنــــ

المتعلــــق بحمایــــة  09/03مــــن القــــانون رقــــم  3المعنیــــین بهــــذه الحمایــــة حیــــث نصــــت المــــادة 

كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقتنـــي بمقابـــل أو مجانـــا، «المســـتهلك وقمـــع الغـــش علـــى أنـــه: 

أو تلبیــة حاجــة ســلعة أو خدمــة موجهــة للاســتعمال النهــائي مــن أجــل تلبیــة حاجتــه الشخصــیة 

مكـــــرر ق م ج المســـــتهلك  140، ذكـــــر المشـــــرع فـــــي  »شـــــخص آخـــــر أو حیـــــوان متكفـــــل بـــــه

 بمصطلح " المضرور" وهو مصطلح ذو مفهوم واسع.   

 المقصود بالمتدخل: -3

تم تعریف المدین بالالتزام بالحمایة مـن طـرف المشـرع الجزائـري بمصـطلح " المتـدخل"، 

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش علـى أنـه:  09/03مـن القـانون رقـم  3ذلك في المـادة 

 ».كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك«

مكــرر منــه نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد  140لكــن بــالرجوع للقــانون المــدني فــي المــادة 

ــــارة " یكــــون المنــــتج مســــئولا"، إلا  ــــي " المنــــتج" فــــي عب أنــــه یمكــــن حصــــر المــــدین بــــالالتزام ف

كـــل «اســـتخلاص ممـــا ســـبق بـــأن المشـــرع الجزائـــري قـــد تبنـــى المفهـــوم الواســـع للمتـــدخل فهـــو 

 .1»شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك

 التعریف القانوني لجمعیات حمایة المستهلك  الفرع الثاني: 

ورد تعریف جمعیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائـري وتـم تنظیمهـا بموجـب عـدة 

 قوانین جاءت كالآتي:

                                                           
المــؤرخ فــي  07/05، یتضــمن القــانون المــدني، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 26/09/1975مــؤرخ فــي  75/58أمــر رقــم  1

 .  2007ماي  13الصادر في  31، ج ر العدد 13/05/2007
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المتضـــمن تمدیـــد العمـــل بـــالقوانین الفرنســـیة الـــذي یـــنص علـــى القـــوانین  62/157القـــانون رقـــم 

 رةالفتـ الفرنسیة إلا ما تعلق بالسیادة الوطنیة، وذلك نظرا للفراغ التشریعي الذي عرفته فـي تلـك

 .  1الزمنیة بعد الاستقلال

                                                           
الصـــادر فـــي  2، یتضـــمن تمدیـــد العمـــل بـــالقوانین الفرنســـیة، ج ر العـــدد 31/12/1962مـــؤرخ فـــي  62/157قـــانون رقـــم  1

11/01/1963 . 
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المتعلق بالجمعیات 71/79عرف الأمر  -

الاتفـــاق الـــذي یقـــدم بمقتضـــاه عـــدة أشـــخاص «فـــي المـــادة الأولـــى منـــه الجمعیـــات بأنهـــا:  1 -

المادیــة للعمــل مــن أجــل غایــة بصــفة دائمــة علــى وجــه المشــاركة معــارفهم ونشــاطهم ووســائلهم 

محددة لا تدر علیهم ربحا، وتخضع هـذه الجمعیـة للقـوانین والـنظم الجـاري بهـا والعمـل وأحكـام 

 .»هذا الأمر وكذا قانونها الأساسي ما لم یكن مخالفا لهذا الأمر

تجمــع أشــخاص یتفقــون «الجمعیــة بأنهــا:  2المتعلــق بالجمعیــات 87/15عــرف القــانون رقــم  -

أو غیــر محــددة أو غیــر محــددة علــى جعــل معــارفهم وأعمــالهم ووســائلهم مشــتركة  لمــدة محــددة

بینهم قصد تحقیـق معـین لا یـدر بحـا... ویجـب أن یعلـن هـدف الجمعیـة دون غمـوض ویكـون 

 ».اسما مطابقا له

علــى أن جمعیــة حمایــة  3المتعلــق بالجمعیــات 90/31مــن القــانون رقــم  2كمــا عرفــت المــادة  -

قیة تخضـع للقـوانین المعمـول بهـا ویجتمـع فـي إطارهـا أشـخاص طبیعیـون تمثل اتفا«المستهلك 

 ».أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مریح

المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش علــى أن  09/03مــن القــانون رقــم  21نصــت المــادة  -

جمعیــة حمایـــة المســـتهلك هـــي كـــل جمعیـــة منشـــأة طبقـــا للقـــانون، تهـــدف إلـــى ضـــمان حمایـــة «

 ».لمستهلك من خلال إعلامه تحسیسه وتوجیهه وتمثیله...إلخا

مــن خــلال نــص المــادة نلاحــظ أن المشــرع لــم یعــط لنــا تعریفــا واضــحا لجمعیــات حمایــة 

المســـتهلك، حیـــث اكتفـــى بـــذكر تنظیمهـــا والمهـــام المنوطـــة بهـــا مـــن إعـــلام وتثقیـــف وتحســـیس 

 مصالحهم المشروعة.وتوجیه وتمثیل عموم المستهلكین والدفاع عنهم لتحقیق 

المتعلــق بالجمعیــات،  12/06تخضــع جمعیــة حمایــة المســتهلك إلــى أحكــام القــانون رقــم 

تخضع لأحكامه كل الجمعیات مهما كان نوعهـا ونشـاطها ومهمـا كـان موضـوعها سـواء كانـت 
                                                           

 ، المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق.03/12/1971مؤرخ في  71/79أمر رقم  1
 ، المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق.21/07/1987مؤرخ في  87/15قانون رقم  2
 ، المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق.04/12/1990مؤرخ في  90/31قانون رقم  3
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جمعیــة محلیــة أو وطنیــة، فهــي تعنــى بمصــالح المســتهلك فــي جمیــع المجــالات التــي یمكــن أن 

 لسلع أو الخدمات فیه خطرا على صحته وسلامته.یشكل تقدیم ا

 المطلب الثاني: الاعتراف بالمنفعة العمومیة لجمعیات حمایة المستهلكین

أنــه بإمكــان الســلطات العمومیــة  031-09مــن القــانون  21مــن المــادة   2تــنص الفقــرة 

لجمعیة حمایة المستهلكین " ضمن الشروط والكیفیات المنصوص علیها فـي التشـریع والتنظـیم 

 الساري المفعول"

الــذي نظــم أحكــام الاعتــراف بالمنفعــة  206-12بهــذه العبــارة احتلــت هــذه المــادة لقــانون 

 منه. 38إلى  34العمومیة في المواد من 

المتعلــــق بالجمعیــــات علــــى أنــــه " یمكــــن  12/06مــــن القــــانون  34حیــــث نصــــت المــــادة 

جمعیــة معینــة تعتــرف الســلطة العمومیــةّ إن نشــاطها ذو صــالح عــام أو منفعــة عمومیــة تســتفید 

مــن إعانــات ومســاعدات مادیــة الدولــة أو الولایــة أو البلدیــة وكــل مســاهمة أخــرى ســواء كانــت 

 مقیدة أو غیر مقیدة بشروط"

یتضـــح أنهـــا لـــم تحـــدد الصـــفة القانونیـــة التـــي بموجبهـــا تعتـــرف  مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

الســـلطة العمومیـــة للجمعیـــة لطـــابع المنفعـــة العمومیـــة وهـــي عبـــارة واســـعة تشـــمل كـــل الهیئـــات 

الإداریــــة القائمــــة فــــي إطــــار الســــلطة التنفیذیــــة، ســــواء كانــــت مركزیــــة أو لا مركزیــــة، تمــــارس 

، بــدء مــن رئــیس الســلطة التنظیمیــة وقــد نشــاطات وتقــدم خــدمات قصــد إشــباع الحاجــات العامــة

جــاء فــي نفــس المــادة فــي فقرتهــا الثالثــة " تحــدد شــروط وكیفیــات الاعتــراف بالصــالح العــام أو 

 المنفعة العمومیة عن طریق التنظیم"

هذا المرسوم لـم یـرى النـور لحـد الآن وفـي غیـاب الإطـار القـانوني ووجـود هـذا الغمـوض 

 راف بالمنفعة العمومیة لبعض الجمعیات مثاله:    حثنا على البحث في كیفیة الاعت
                                                           

مـارس  8الصـادرة فـي  15، یتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ح ر ع 2009فبرایـر  25المؤرخ فـي  03-09قانون  1
2009. 

 . 2012جانفي  15، الصادرة في 2جانفي المتعلق بالجمعیات ج ر العدد 12المؤرخ في  06-12قانون 2 
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الجمعیة الوطنیة المسماة الكشافة الإسلامیة الجزائریة صدر مرسوم رئاسي تطبیقا للمـادتین  -

 .1996من دستور  125، 77

 المنظمة الوطنیة لمكفوفي الجزائر. -

 الإسعاف الوطني الجزائري. -

 النادي السیاحي الجزائري. -

 تراف لها بالمنفعة العمومیة لاتحادیة الفروسیة الجزائریة.نشاط الفروسیة والاع -

 1المؤسسة الوطنیة للهلال الأحمر الجزائري. -

الملاحظة على هذه الجمعیات العمومیة المعترف لها بالمنفعة العمومیة غیـاب التأسـیس 

القــانوني إذ أنشــئت بموجــب مراســیم رئاســیة ولــذلك لعــدم وجــود مرســوم یحــده بمعــایر وشــروط 

 ي على أساسها یتم الاعتراف بالصالح العام أو المنفعة العمومیة.الت

فــي غیــاب القاعــدة القانونیــة والتــي حــین صــدور المرســوم التنفیــذي المحــدد لشــرط وكیفیــة 

مــــن معرفــــة وأي الفقــــه ومعاملــــة  لابــــد 12/06مــــن القــــانون  34/3الاعتــــراف بموجــــب المــــادة 

   2السریع المقرن (الفرنسي)

المـذكر أعـلاه أنـه " یمكـن جمعیـة معینـة تعتـرف  12/06مـن القـانون  34 نصت المـادة      

لهــــا الســــلطة العمومیــــة ونشــــاطها والصــــالح العــــام أو منفعــــة عمومیــــة أو تســــتفید مــــن إعانــــات 

ومســاعدات مادیــة مــن الدولــة أو الولایــة أو البلدیــة وكــل مســاهمة أخــرى ســواء كانــت مقیــدة أو 

 3غیر مقیدة بشروط"

قرة یتضح أن المشرع لـم یحـدد الصـیغة القانونیـة التـي بموجبهـا تعتـرف من خلال هذه الف

الســلطة العمومیــة للجمعیــة بالطــابع المنفعــة العمومیــة، حیــث جــاءت عبــارة الســلطة العمومیــة 

                                                           
، 2019، 2نجیة، الاعتراف بالمنفعة العمومیة لجمعیة حمایة المستهلك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، العدد لطاش 1

 .314-313ص
 .316-315المرجع نفسه، ص 2
 ، المرجع السابق. 12/06من القانون  34المادة  3
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واسعة تشتمل كـل الهیئـات الإداریـة القائمـة فـي إطـار السـلطة التنفیذیـة سـواء كانـت مركزیـة أو 

خـــدمات قصـــد إشـــباع عامـــة فـــي نفـــس المـــادة نصـــت الفقـــرة  لا مركزیـــة تمـــارس نشـــاطها تقـــدم

"...تحــدد شــروط وكیفیــات الاعتــراف لصــالح العــام عــن طریــق التنظــیم" فــي غیــاب هــذا الــنص 

التنفیـــذي الـــذي لـــم یـــرى النـــور لحـــد الآن وبالتـــالي غیـــاب الإطـــار القـــانوني الـــذي یـــنظم شـــروط 

ا أنهـــا جمعیـــات اعتـــرف لهـــا بهـــذه وكیفیـــات الاعتـــراف بالمنفعـــة العمومیـــة فـــي الجزائـــر فوجـــدن

 الصیغة بموجب مراسیم كما سبق وان ذكرنا سابقا.

في ظل هذا الغموض القـانوني لابـد مـن تحدیـد نـوع العلاقـة سـلطة عمومیـة / الجمعیـات 

هــذه العلاقــة التــي تأخــذ أشــكالا بــاختلاف المهــام التــي تخــول للجمعیــات مــن طــرف الســلطات 

دي خدمـــــة للســـــلطة العمومیـــــة إمـــــا عـــــن طریـــــق إعانـــــات العمومیـــــة، فالجمعیـــــة یمكـــــن أن تـــــؤ 

ومساعدات مالیة كما یمكن أن تؤدي مهامهـا عـن طریـق تفـویض المرفـق للتسـییر  مـن طـرف 

 1الجمعیة في إطار تفویض المرفق العام، وفي إطار الصفقة العمومیة.

أساســه  إعانـات أو مسـاعدات مالیـة، المتمثلـة فـي عقـد برنـامج الـذي علـىفـي الحالـة الأولـى: 

منحــت الإعانــة المالیــة، فــي هــذه الحالــة الســلطة تعتــرف بأهمیــة الجمعیــة كهیكــل فــي المجتمــع 

مادیــا مــن طــرف الســلطة العمومیــة، مبــادرة الإعانــة مــن طــرف الســلطة مغطــى وكمشــرع شــبه 

العمومیـــة لا تزیـــد فـــي المشـــروع الـــذي یعتبـــر ذات صـــالح عـــام أو منفعـــة عمومیـــة إلا مشـــاركة 

 مالیة.

والمتمثلة في إجراءات تفـویض المرفـق العـام فـإن السـلطة العمومیـة تفـوض  الة الثانیة:أما الح

تسییر مهمة خدمة عمومیة التي ترجع في الأصل للسلطات العمومیة فتكون هنـا الجمعیـة لهـا 

 صفة مسیر لنشاط انشأ ونظم من طرف السلطة العمومیة.

ة فیكــون بموجــب عقــد یبــرم بــین الجمعیــة والمتمثلــة فــي الصــفقات العمومیــأمــا الحالــة الثالثــة: 

 2والسلطة العمومیة بمقابل تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة.
                                                           

1 Voir L′arrêt commune d′Aix-en- Provence du 6 Avril 2007 , AjdA 2007 ? P 1020. 
2 Martine Long, Associations p pouvoir publics, L.G.D.J 2010 , pp151,152.  
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السالف ذكـره یمكـن  12/06من القانون  34بالنسبة  للمشرع الجزائري من خلال المادة 

اســـتخلاص مـــن قـــراءة هـــذه المـــادة أنـــه اعتمـــد الأســـالیب الثلاثـــة ، فـــالأول المتعلـــق بالإعانـــات 

أمـــا الشـــكلین المتعلقـــین بـــالتفویض المرفـــق العـــام والصـــفة العمومیـــة  1إلیـــه فـــي الفقـــرة نتطـــرق 

یمكــن إدراجهـــا ضــمن المســـاهمات الممنوحــة المقیـــدة بشــروط خاصـــة وإنــه قرنهـــا بعقــد وبـــدفتر 

مـن نفـس المـادة بالإضـافة إلـى أنـه أخضـع مراقبـة هـذه  2الشروط المنصوص علیه فـي الفقـرة 

الأشكال الثلاث طبقا للتشریع والتنظـیم المعمـول بهمـا فـي ذلـك  الجمعیات حسب كل شكل من

  .من نفس القانون 36الشكل حسب ما جاء في المادة 

وفــــي غیــــاب القاعــــدة القانونیــــة وإلــــى حــــین صــــدور المرســــوم التنفیــــذي المحــــدد لشــــروط 

 مــن القــانون 43/3وكیفیــات الاعتــراف بالمنفعــة العمومیــة للجمعیــات فــي إطــار تطبیــق المــادة 

المذكور أعلاه لابد مـن معرفـة رأي الفقـه والتشـریع المقـارن لهـذا الفـرع مـن الجمعیـات  12/06

بتحدیــد المعــاییر الواجــب توفرهــا لمــنح الاعتــراف بالمنفعــة العمومیــة (الفــرع الأول) ثــم التعــرض 

   .إلى الآثار القانونیة المترتبة على هذا الاعتراف (الفرع الثاني)

 الأول: المعاییر الواجب توفرها للاعتراف للجمعیات المنفعة العمومیة: الفرع

 اتفق الفقه على ضرورة توفر جملة من المعاییر تمثلت في:

 أن تكون الجمعیة مصرح بها ومستمرة. -

 أن تكون لها قانون تأسیسي خاص بها. -

 أن تكون ذات منفعة عامة. -

رطین وتمویلهـــا معتبـــر ومـــن مصـــدر أغلبیتـــه أن تكـــون ذات أهمیـــة فیمـــا یخـــص عـــدد المنخـــ -

 خواص وكذلك لها بعد وطني.

 سنوات على الأقل. 3أن تكون مارست نشاطها خلال  -
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أن تكون الجمعیة مصرح بها ومستمرة كمـا وسـبق أن أشـرنا إلیـه أعـلاه فـي إطـار تأسـیس  -1

لمها وصــــل الجمعیــــة بإیــــداع التصــــریح التأسیســــي أمــــام الســــلطة الإداریــــة المختصــــة التــــي یســــ

 بالتسجیل له قیمة الاعتماد.

أن یكـــون لهـــا قـــانون أساســـي، مـــن بـــین الشـــروط الشـــكلیة لتأســـیس الجمعیـــات هـــو إعـــداد  -2

مشــروع القــانون الأساســي المتضــمن طبیعــة عملهــا، نشــاطها، أهــدافها كیفیــة اتخــاذ القــرارات، 

 صلاحیات ومهام الأجهزة المكونة لها.

یكـــون الهـــدف الـــذي ترمـــي إلیـــه مســـتقل عـــن الأهـــداف  أن تكـــون ذات منفعـــة عامـــة، أن -3

الخاصــــة لأعضــــائها، بحیــــث یغطــــي نشــــاطها أحــــد المجــــالات التالیــــة: الخیریــــة، الاجتماعیــــة، 

الصحیة، التربویة، العلمیة، الثقافیـة، أو متعلقـة بنوعیـة الحیـاة كالبیئـة أو حمایـة بنوعیـة الحیـاة 

 لمیة.كالبیئة أو حمایة معالم تاریخیة، تضامنیة، عا

 أن یكون لها بعد وطني في تأثیرها واستثمارها بقدر یكفي أو تجاوز التراب الوطني. -4

ســنوات علــى الأقــل  وهــي مهلــة یمكــن القــول علــى أنهــا  3أن تكــون مارســت نشــاط خــلال  -5

 مهلة تدریسیة لتقییم مدى فعالیة الجمعیة وتوفیر المعاییر المذكورة أعلاه.

 انونیة المترتبة عن الاعتراف بالمنفعة العمومیة:الفرع الثاني: الآثار الق

من أهـم الآثـار التـي تترتـب عـن الاعتـراف بالمنفعـة العمومیـة للجمعیـات هـو تمكـین هـذه 

الأخیرة الاستفادة من الإعانات والمساعدات المادیة من السلطات العمومیة ممـا یمنحهـا أهلیـة 

بـبعض خصائصـه كعـدم جـواز الحجــز واسـعة ویجعلهـا تظهـر مظهـر المرفـق العمـومي وتتمتـع 

ـــة  علـــى أمـــوالهم وممتلكاتهـــا وعـــدم إمكانیـــة ســـقوط أموالهـــا بالتقـــادم والاســـتفادة مـــن نـــوع الملكی

 لصالحها في إطار تسهیل قیامها بوظائفها ومهامها. 

ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت قیـــدها المشـــرع بضـــرورة الالتـــزام بـــدفتر الشـــروط الـــذي یحـــدد التزاماتهـــا 

 إذ كانت إعانات الممنوحة مقیدة بشروط. 34/12ذلك من خلال المادة وبرامج نشاطها و 

                                                           
 ، المرجع السابق.12/06من  القانون  34لمادة  ا1  
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یمكن منح الإعانات في إطار إبرام عقد برنامج یتلاءم مع الأهداف المسطرة مـن طـرف 

الســـابق  12/06مـــن القـــانون   35/11الجمعیـــة ومطـــابق لقواعـــد الصـــالح العـــام طبقـــا للمـــادة 

 ذكره.

فــي إطــار ممارســة نشــاطها فإنــه یجــب علیهــا تقــدیم  إذا كانــت الجمعیــة اســتفادت مــن إعانــات

حالــة صــرف الإعانــات العمومیــة والتــي یجــب أن تعكــس تطبیقهــا برنامجهــا الــذي منحــت مــن 

 .35/022أجله وألا یمكن منحها إعانات أخرى طبقا للمادة 

 : خضوع الجمعیات ذات المنفعة العمومیة للرقابةلثالمطلب الثا

وإن كانـــت الجمعیــــة تتمتـــع بحمایــــة خاصـــة فإنهـــا فــــي المقابـــل تخضــــع فـــي تنفیــــذ  حتـــى

أهــدافها المســطرة (الفــرع الأول) ورقابــة علــى طــرق صــرف الإعانــات الممنوحــة وذلــك بإلزامهــا 

 مسك محاسبة مزدوجة (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: الرقابة على نشاط الجمعیة وأهدافها

ة علـــى أهـــداف ونشـــاطات مـــن أجـــل ضـــمان مـــن جهـــة تمـــارس الســـلطة العمومیـــة الرقابـــ

احترام الواجبات التي فرضها علیها القانون ومراقبة هدف هذه الجمعیة الذي أسسـت مـن أجلـه 

والــذي یجــب أن یكــون مشــروعا وأن لا یخــالف النصــوص القانونیــة والأعــراف الوطنیــة وأن لا 

رادي علـــى ســلامة الجســـدیة أو یمــس بالمبــادئ الأساســـیة للدولــة، ویشــكل تعـــدیا إرادیــا وغیــر إ

العقلیة للأشخاص، وكذلك ألا تخرج عن الأهداف المسطرة ضمن الأنظمة الأساسیة الخاصـة 

بها والتي علـى أساسـها تـم تقـدیر الإعانـة أو المسـاهمة الممنوحـة مـن طـرف السـلطة العمومیـة 

ســطرة فــي وفــي حالــة اتبــاع الأهــداف الم 35مــن المــادة  1،2وهــذا مــا جــاء رفــي نــص الفقــرة 

القــانون الأساســي للجمعیــة أو اســتخدام الإعانــات والمســاهمات لأغــراض أخــرى عــن تلــك التــي 

                                                           
، المرجع السابق.12/06من القانون  35المادة   1  
  2 ، المرجع السابق.12/06من القانون  35المادة  
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سطرت في قانونها الأساسي فإن ذلك یؤدي إلـى تعلیقهـا أو السـحب النهـائي لرخصـة الجمعیـة  

 .  12/06من القانون  137طبقا للمادة 

 الفرع الثاني: الرقابة المالیة

تنــوع شــكل المفــرغ الاعتــراف بالمنفعــة العمومیــة وهــو مــا جــاء فــي تتنــوع الرقابــة المالیــة ب

 "... لقواعد المراقبة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما".36نص المادة 

فالأصل أنه مهما كانت مصدر الإعانات سواء الدولة أو الولایة أو البلدیة فـإن الجمعیـة 

وحســـــابتها إلـــــى الهیئـــــات المانحـــــة  تخضـــــع لمراقبـــــة الســـــلطات المالیـــــة وعـــــن تقـــــدیم میزانیتهـــــا

للإعلانات والمساعدات على اعتبار هده أن هذه الأخیـرة تصـدر فـي شـكل ملحـق فـي القـانون 

 المالیة مهما یجعلها تخضع إلى المحاسبة العمومیة.

بحیث تراقب مدى مطابقـة هـذه الأمـوال فـي إطـار الأهـداف المسـطرة التـي علـى أساسـها 

تكــون مبــررة حمایــة المــال العــام مــن التبدیــد والإهمــال ومحاربــة  منحــت الإعانــة والتــي یجــب أن

الفساد الإداري والمالي والاجتماعي بكافة صورة واشكاله وتطبیقـا لمـا جـاء فـي المـواد المـذكورة 

 أعلاه .

مـــن قـــانون  101، ویتضـــمن تطبیـــق أحكـــام المـــادة 2351-01أصـــدر المشـــرع المرســـوم 

فیـــات مراقبـــة اســـتعمال إعانـــات الدولـــة أو الجماعـــات وهـــي الأحكـــام المتعلقـــة بكی 99/11رقـــم 

 المحلیة، والجمعیات والمنظمات.

وعلـى أســاس مــا جــاء فــي هــذه المــواد تصــبح علــى الجمعیــة خاضــعة لنــوعین مــن الرقابــة 

 وهي رقابة المفتشیة العامة للمالیة(أولا) ورقابة مجلس المحاسبة(ثانیا).

 

                                                           
 المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق. 12/06من القانون  37و 36 المادتین 1
 99/11من القانون رقم  101، یتضمن تطبیق أحكام المادة 10/11/2001المؤرخ في  351-01المرسوم التنفیذي رقم  2

، والمتعلــق بكیفیــات مراقبــة اســتعمال اعانــات الدولــة أو 2000والمتضــمن قــانون المالیــة لســنة  23/12/1999المــؤرخ فــي 
 . 2001نوفمبر  11الصادرة في  ،67الجماعات المحلیة للجمعیات والمنظمات، ج ر، العدد 
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 أولا: رقابة المفتشیة العامة للمالیة:

هـــو جهـــاز رقـــابي منشـــأ، یعمـــل تحـــت وصـــایة الـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة منظمـــة بموجـــب 

 المرسومین:

یحـدد تنظـیم المصـالح المفتشـیة العامـة  332-92والمرسوم  132-92المرسوم التنفیذي 

 للمالیة ویضبط اختصاصاتها.

 272-08أعطــــى المشــــرع لهــــذا الجهــــاز صــــلاحیات واســــعة حــــددها بموجــــب المرســــوم 

حـــدد المشـــرع نطـــاق  272-08مـــن المرســـوم  2لمـــذكورین أعـــلاه، ففـــي المـــادة ا 273-08و

 عمل المفتشیة بمعیارین: 

المعیــار المــادي المتمثــل فــي الرقابــة علــى التســییر المــالي والمحاســبي لأي تنظــیم خاضــع  -1

 للمحاسبة العمومیة.

هیئـــــات، المعیــــار العضــــوي المتمثــــل فــــي رقابـــــة مصــــالح الدولــــة والجماعــــات المحلیــــة، ال -2

ـــات محـــل  ـــك الجمعی الأجهـــزة، المؤسســـات الخاضـــعة لقواعـــد المحاســـبة العمومیـــة، لمـــا فـــي ذل

 .272-08من المرسوم  03الدراسة في هذا البحث العلمي حیث نصت المادة 

هــــذه المــــادة أحاطــــت بالجمعیــــات بشــــق أنواعهــــا فأصــــبح بــــذلك خضــــوعها لهــــذا الجهــــاز 

 .06-12من القانون  38المشرع في المادة الرقابي أمرا لا مفر منه یجسد ما جاء به 

مــن  07لقــد حــدد المشــرع المواضــیع التــي تــدخل ضــمن اختصاصــاتها مــن خــلال المــادة 

والتــــــي تتجســــــد فــــــي مجملهــــــا فــــــي التــــــدقیق والتقیــــــیم والخبــــــرة والإشــــــراف  273-08المرســــــوم 

ي ذلـــك والمصـــادقة وبصـــفة عامـــة اقتـــراح كـــل أجـــزاء لتحســـین فعالیـــة الممارســـة الرقابیـــة بمـــا فـــ

                                                           
-08، الملغــى بموجــب المرســوم التنفیــذي 1992ینــایر  26الصــادرة فــي  6، ج ر، العــدد 32-92المرســوم التنفیــذي رقــم  1

یحـدد  2009-12-31، یتضمن الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة المالیة وتطبیقا له صدر قرار وزاري مشترك بتاریخ 273
، الصـادرة فـي 5ات والتقییس بالمفتشیة العامة للمالیة العامة مكلفین بالدراسات ورؤساء المك ج ر، العـددتنظیم هیاكل الدراس

 .2009مارس  7
  .1992ینایر  26، الصادرة في 6، ج ر، العدد 1992ینایر  20في  33-92رقم  المرسوم التنفیذي 2
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إنجـــاز الدراســـات وتحلیـــل الملفـــات ووضـــع التلخیصـــات والملخصـــات وتلـــك وفقـــا للصـــلاحیات 

المـــذكور  272-08مـــن المرســـوم التنفیـــذي  11إلـــى المـــادة 3المحـــددة فـــي المـــواد مـــن المـــادة 

 أعلاه.

 26إلــى  12وفــي إطــار الشــفافیة إحاطــة المشــرع عملهــا بمجموعــة مــن الإجــراءات مــن المــادة 

 وم.من نفس المرس

 ثانیا: رقابة مجلس المحاسبة:

مــــن الأمــــر  2مجلــــس المحاســــبة هــــو جهــــاز رقــــابي مــــالي متخصــــص بموجــــب المــــادة 

المعدل والمتمم والتي تنص:" یعتبر المجلس المنافسة المؤسسـة العلیـا للرقابـة البعدیـة  95/20

سـییر الأمـوال لأموال الدولة والجمعیات الاقلیمیة والمرافق العمومیة" في إطار تطـویر شـفافیة ت

 العامة.

 یتمتع هذا الجهاز بالاختصاص الإداري والقضائي في ممارسة مهامه.

إطــار القیــام بمهامــه الرقابیــة یتمتــع مجلــس المحاســبة بصــلاحیات حــددها المشــرع  وفــي

المعدل والمـتمم، ویـدخل فـي نطـاق اختصاصـها  20-95الجزائري في الباب الأول من الأمر 

 منه والتي تنص: 11مراقبة الجمعیات ذات المنفعة العمومیة وهو ما جاء في المادة

ئج اســتعمال المســاعدات المالیــة الممنوحــة مــن الدولــة أو " یؤهــل مجلــس المحاســبة لمراقبــة نتــا

الجمعیات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة ؟أو كل هیئة أخـرى خاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة 

ــــي شــــكل إعانــــات أو ضــــمانات أو رســــوم شــــبه جبائیــــه مهمــــا یكــــن المســــتفید منهــــا  لاســــیما ف

 وتقییمیها".

معیــات علــى نطــاقین الأول مراقبــة لشــروط فــي هــذا الإطــار یراقــب مجلــس المحاســبة الج

أعــلاه بحیــث  المــذكور 95/20مــن الأمــر  70مــنح الإعانــات المالیــة للجمعیــة بمقتضــى المــادة

 تتأكد بأن الإعلانات المالیة للجمعیة قد منحت وفق الشروط المطلوبة لمنح هذه الإعانات.
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یشترط أن نطاق الغایـة والهـدف وثانیا مراقبة كیفیة استعمال هذه الإعانات والمساعدات والتي 

 1التي منحت من أجله.

إن الاعتراف لجمعیات حمایة المستهلكین بالمنفعـة العمومیـة یثیـر البعـد الاقتصـادي فـي 

ـــة الضـــابطة، تتجســـد فـــي العلاقـــة التـــي تـــربط بســـلطة العمومیـــة  ـــدة للدول إطـــار الوصـــفة الجدی

بالجمعیـــات لحمایـــة المســـتهلكین بهـــدف تحقیـــق المنفعـــة العمومیـــة والتـــي تمـــس الصـــالح العـــام، 

 جمعیات في عنصرین أساسیین هما: وتتجلى أهمیة هذه ال

اشتراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات مع السلطات العمومیة التي تمس الصـالح العـام  -

وتصــب وعــاء المنفعــة العمومیــة علــى أســاس أنهــا تمثــل شــریحة مــن المــواطنین یجعلهــم هــدف 

واء الإداریـة أو واحد یستوجب الحمایة عن طریق التمثیل على مسـتوى المؤسسـات المختلفـة سـ

الاقتصادیة وبالتـالي یـتم وضـع قواعـد الدیمقراطیـة فـي اتخـاذ القـرارات المناسـبة والمتماشـیة مـع 

 التحدیات المعاصرة.

ـــة المســـتهلكین مـــن خـــلال العلاقـــة التـــي تربطهـــا بالســـلطة  - البعـــد الاقتصـــادي لجمعیـــة حمای

یس إلا أنها تتمتـع بامتیـازات العمومیة فهي بالرغم أنها تخضع للقانون الخاص من حیث التأس

الســلطة العامــة عنــد اعتــراف الســلطة العمومیــة لهــا بالمنفعــة العمومیــة وخضــوعها إلــى الرقابــة 

المشددة فـي إطـار الإعانـات والمسـاعدات المتحصـلة علیهـا مـن أجـل تحقیـق البـرامج المسـطرة 

 بهدف التنمیة الاقتصادیة.

یـــــة الحالیـــــة علـــــى رأســـــها وزیـــــر الداخلیـــــة مـــــن الناحیـــــة التطبیقیـــــة تعمـــــل الســـــلطة التنفیذ

ــــات یتضــــمن سلســــلة مــــن  ــــى إعــــداد المشــــروع قــــانون عضــــوي للجمعی ــــة عل والجمعــــات المحلی

التعــدیلات القانونیــة التــي تحــدد بشــكل مــرن الشــروط وإجــراءات إنشــاء جمعیــات یتماشــى معــه 

 التوجهات الجدیدة السیاسة الدولة.

                                                           
، 39تعلق بمجلس المحاسبةـ، جریدة رسمیة، عدد ی 1995یولیو  17المعدل والمتمم المؤرخ في  95/20الأمر رقم  1

 . 1995یولیو  23الصادرة في 
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رة ممثلة بالسید بدوي صرحت بصفة رسمیة وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه الوزا

جمعیة وطنیة ومحلیة مقیدة لدى وزارة الداخلیة والتي قد استفادت من  91102عن وجود 

ملیار دینار من طرف الجمعیات المحلیة إلى حین صدور النصوص القانونیة المنظمة  20

ت في هذا الدراسة للجمعیات والتي نرجو أن تأخذ بعین الاعتبار كل الملاحظات التي أثیر 

یبقى ساري المفعول النصوص المذكورة أعلاه التي برهنت وجود فراغات قانونیة في هذا 

 1المجال.

 المبحث الثاني: الإطار التأسیسي لجمعیات حمایة المستهلك

من  43من الحقوق المكفولة دستوریا وهذا بنص المادة  تعتبر الممارسة الجمعویة

"، والجمعیات تختلف 2التي نصت على أنه: " حق إنشاء الجمعیات مضمون 1996دستور 

عن الأحزاب السیاسیة اختلافا كبیرا خاصة من حیث فكرة الأهداف وجمعیة حمایة 

والذي یمیزها عن المستهلك، وهي جمعیات ذات طابع اجتماعي لها مفهومها الخاص بها 

باقي الجمعیات الأخرى، كما أن جمعیات حمایة المستهلك وباعتبارها كیان قانوني لها جملة 

من الحقوق والواجبات یؤثر ویتأثر لألزمها المشرع بضرورة الخضوع لجملة من الشروط 

ة والإجراءات سنتناول هذه الفكرة من خلال مطلبین المطلب الأول: الإطار التأسیسي لجمعی

  المستهلك. حمایة المستهلك والمطلب الثاني بعنوان تنظیم جمعیات حمایة

إن الاعتراف القانوني بجمعیات حمایة المستهلك تم أولا بموجب القانون الملغى رقم 

 المتعلق بالقواعد العامة للمستهلك 89/02

معیات إلا أنه واذا كان المشرع من خلال هذا القانون حدد الدور الذي تضطلع به الج

فقط فانه ومن خلال القانون  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وبالإضافة الى تحدید 

                                                           
ـــة،  1 ـــوم القانونی ـــة للعل ـــة الجزائری ـــر، المجل ـــة المســـتهلك فـــي الجزائ ـــة حمای ـــة لجمعی ـــراف بالمنفعـــة العمومی ـــة، الاعت لطـــاش نجی

 .309،323، ص ص2019، 2السیاسیة  والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
، جریدة رسمیة، عدد 7/12/1996بتاریخ  438/96، الصادر بالمرسوم الرئاسي 1996ّالتعدیل الدستوري الجزائري لسنة  2

 . 8/12/1996، الصادرة بتاریخ 76
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دورها في حمایة المستهلك اعطى المشرع لجمعیات حمایة المستهلك امكانیة الاعتراف لها 

بالصفة المنفعة العمومیة ذلك ان الجمعیات عامة تصنف حسب هدفها الى جمعیات ذات 

 وجمعیات ذات المنفعة العامة.  المنفعة الخاصة

وسنتناول هذا المبحث بمطلبین حیث جاء عنوان المطلب الاول الاجراءات القانونیة 

 لجمعیات حمایة المستهلك والمطلب الثاني بعنوان تنظیم جمعیات حمایة المستهلك. 

 المطلب الأول: الإجراءات القانونیة لتأسیس لجمعیات حمایة المستهلك

حمایة المستهلك مفهوما خاصا بها یقترن بطبیعة نشاطها، نجده في قانون  لجمعیات

حمایة المستهلك وقمع الغش، نتناوله من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنتناول فیه 

فكرة ارتباط المنفعة العمومیة بجمعیات حمایة المستهلك والحقوق التي تنتج نتیجة الاعتراف 

 ة.لها بالمنفعة العمومی

 الفرع الأول: الشروط الموضوعیة لتأسیس جمعیة حمایة المستهلك:

 أولا: بالنسبة للهدف:

وتتعلق هذه الشروط الموضوعیة بالأعضاء والهدف الذي تأسست من أجله الجمعیة 

ولكي یتم تأسیس جمعیة یشترط أولا أن لا یكون هدف هذه الأخیرة مخالفا للقیم والثوابت 

، أما جزاء تخلف هذا الشرط فتقع الجمعیة 1العامة والقوانین المعمول بهاالوطنیة والآداب 

أغفل المشرع من خلاله  06-12، لكن القانون 31-90باطلة بقوة القانون وفقا للقانون 

تحدید الجزاء المترتب عن تخلف هذا الشرط، وهنا یتعین الرجوع إلى القواعد العامة حیث 

 97ب غیر مشروع أو مخالف لنظام العام والآداب العامة م یكون العقد باطلا إذا كان السب

 2ق.م.

                                                           
، المجلــة الأكادیمیــة للبحــث القــانوني،  كلیــة الحقــوق، وجــودلیلــى بــن عنتــر، جمعیــات حمایــة المســتهلك موجــودة وتحتــاج لل1  

   .76، ص2010، 02یة، العدد جامعة بجا
المتضمن القانون المـدني، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  1975-09-26مؤرخ  في  58-75من الأمر  97أنظر المادة  2

 . 13/05/2007الصادر في  31، ج ر عدد 13/05/2007المؤرخ في  07/05
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 ثانیا: بالنسبة للأعضاء:

یشترط في كل شخص مؤسس أو یدیر أو یسیر  06-12من القانون  4بموجب المادة 

 جمعیة ما یلي:

 سنة فما فوق 18الأهلیة -أ

 الجنسیة الجزائریة (مكتسبة أو أصلیة)-ب

 .06-12من  13التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة م  -ج

غیر محكوم علیهم بجنایة أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة ولم یرد اعتبارهم  -د

 بالنسبة للأعضاء المسیرین 

وقد تم إلغاء شرط أن لا یكون سبق له سلوك مخالف لمصالح كفاح التحریر الذي 

ه لم یعد یتلاءم مع الوضع الحالي وتم استبداله بشرط لأن 31-90نص علیه القانون رقم 

المذكور أعلاه غیر محكوم علیهم بجنایة أو جنحة وهذه الشروط تخص الأشخاص 

 الطبیعیین. 

 06-12من قانون  5أما بالنسبة للأشخاص الطبیعیین المعنویین م -

 مؤسسین طبقا للقانون الجزائري  - أ

 ناشطین عند تأسیس الجمعیة -ب

 غیر ممنوعین من ممارسة نشاطهم  -ج

والشخص المعنوي هذا یجب أن یمثل من طرف شخص طبیعي مفوض خصیصا لهذا 

 .1الغرض

 الفرع الثاني: الشروط الإجرائیة لتأسیس جمعیات حمایة المستهلك

من  12إلى  6فیما یخص إجراءات تكوین جمعیات حمایة المستهلك فقد نصت المواد 

ق بالجمعیات دون تحدید صفة الجمعیة بطبیعة الحال، فكل الجمعیات المتعل 6-12القانون 

                                                           
 جع سابق. المتعلق بالجمعیات، مر  06-12من القانون رقم  5و 4أنظر المادتین  1
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خاضعة لنفس الإجراءات بما فیها جمعیات حمایة المستهلك وقد حددت المواد أعلاه أول 

خطوة في التأسیس إلى غایة الحصول على الاعتماد بما في ذلك المنازعات وإجراءاتها التي 

 رة. قد تثور بین المؤسسین للجمعیة والإدا

 أولا: الجمعیة العامة التأسیسیة:

یجتمع الأعضاء المؤسسین في شكل جمعیة تأسیسیة، والتي حرص المشرع على 

تسمیتها بالهیئة التنفیذیة لیتم على المصادقة على القانون الأساسي، وذلك بعد مناقشة بنوده 

 لیتم المصادق على القانون الأساسي. 

ویوقع علیه جمیع أعضاء الجمعیة العامة یحرره  یتم تحریر محضرا لاجتماع الجمعیة

المحضر القضائي وهذا الامر من شأنه إضفاء المصداقیة على هذه الاعمال، ویتم من 

 .1خلال هذه الجمعیة التأسیسیة التعبیر عن الإرادة في تأسیس جمعیة

شرط حد أدنى للأعضاء المؤسسین  90/31من  6وقد وضع المشرع بموجب المادة 

 عضوا. 15وهو 

 اشترط عدد الأعضاء المؤسسین: 06-12لكن بموجب القانون 

 ) أعضاء بالنسبة للجمعیات البلدیة.10(-

 ولایات على الأقل. 3) عضو بالنسبة للجمعیات الولائیة، منبثقین من 15(-

 ولایات على الأقل. 3) عضو بالنسبة للجمعیات ما بین الولایتین منبثقین 21( -

 .2ولایة على الأقل 12للجمعیات الوطنیة، منبثقین من ) عضو بالنسبة 25(-

بعد اجتماع الجمعیة العامة یتولى الشخص المخول له قانونا رئیس الجمعیة أو ممثله 

 المؤهل قانونا تشكیل ملف إداري یشمل الوثائق ما یلي:

 
                                                           

  .525قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
ســهیلي ریــاض، حمایــة المســتهلك فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة  لنیــل الماســتر، تخصــص: قــانون أعمــال، كلیــة الحقــوق،  2

  .79وهران، ص
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 ثانیا: التصریح التأسیسي للجمعیة:

 طلب التسجیل الجمعیة موقع من طرف رئیس الجمعیة او ممثله المؤهل قانونا  -أ

قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسین والهیئات التنفیذیة وحالتهم المدنیة ووظائفهم وعناوین  -ب

 إقامتهم وتوقیعاتهم 

 من صحیفة السوابق العدلیة لكل عضو من الأعضاء المؤسسین  3المستخرج رقم -ج

 ابقتان للأصل عن القانون الأساسي نسختان مط-د

 محضر الجمعیة العامة التأسیسیة محرر من قبل محضر قضائي -ه

 الوثائق الثبوتیة لعنوان المقر -و

شكل هذا التصریح  یحددویرفق هذا الملف بتصریح التأسیس، غیر أن المشرع لم 

 والبیانات التي یجب أن یتضمنها. 

انب الملف المرفق لدى السلطات العمومیة بعدها یتم التصریح التأسیسي إلى ج

 المختصة:

 المجلس الشعبي البلدي للجمعیات البلدیة.-

 الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة.-

 . 1الوزارة المكلفة بالداخلیة في حالة الجمعیات الوطنیة-

 :ثالثا: وصل الإیداع

باشرة وبعد تدقیق بعد إیداع ملف التأسیس تسلم الإدارة المعنیة وجوبا للجمعیة م

حضوري لوثائق الملف وصل الإیداع بعد قیام الإدارة بإجراء دراسة لمدى مطابقة تأسیس 

الجمعیة لأحكام القانون، وهذا الأمر یجب أن یتم في حدود الأجل المحدد حسب الإدارة 

 المختصة ابتداء من تاریخ الإیداع التصریح: 

 ) یوم بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي (الجمعیات البلدیة) 30(-

                                                           
 المتعلق بالجمعیات مرجع سابق.  06-12من القانون  12أنظر المادة  1
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 ) یوم بالنسبة للولایة (الجمعیات الولائیة)40(-

 ) یوم للوزارة المكلفة بالداخلیة، فیما یخص الجمعیات ما بین الولایات.45(-

 .1) یوم للوزارة المكلفة بالداخلیة (الجمعیات الوطنیة)60(-

خلال هذا الأجل أو عند انقضائه یتعین على الإدارة على أقصى تقدیر إما لا تسلم 

الجمعیة وصل التسجیل ذي قیمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض وهذا ما نصت علیه المادة 

 .62-12من القانون  8

 یسلم وصل التسجیل من قبل:

 رئیسي المجلس الشعبي البلدي (الجمعیات البلدیة). -

 لجمعیات الولائیة).الوالي (ا -

 الوزیر المكلف بالداخلیة  (الجمعیات الوطنیة)  -

إذا تبین تأسیس الجمعیة غیر قانوني تقوم الإدارة بالرفض سلیم ویكون معللا بعدم احترام 

أحكام هذا القانون كما یمكن للجمعیة رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة 

 إقلیمیا ضد الإدارة. 

موم هي إجراءات بسیطة وآجال معقولة تعكس تشجیع الدولة للعمل الجمعوي في الع

المنظم خاصة في مواضیع مهمة كحمایة المستهلك وهذا من خلال الدور الذي تقوم من 

 أجل هذه الجمعیات.

 المطلب الثاني: تنظیم جمعیات حمایة المستهلك 

تقوم الجمعیة بالاعتماد على نظام قانوني نموذجي یمنح من السلطات الإداریة 

المختصة وحتى تتمكن من بلوغ الهدف وتحقیق الهدف المرجو تحتاج إلى مصادر مالیة 

                                                           
 المرجع السابق. ، 06-12من القانون  10المادة  1
 المتعلق بالجمعیات، مرجع نفسه.  06-12من قانون  8المادة 2
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وموارد مادیة لاستمرار نشاطها ودیمومة عملها وعلى هذا الأساس تطرقنا في هذا الفرع حول 

 اردها.التسییر الإداري للجمعیة ومو 

 الفرع الأول: التسییر الإداري 

 أولا: تشكیل الجمعیة العامة 

هي جمعیة عامة عادیة وتعتبر الهیئة العلیا في الجمعیة، تتكون من جمیع الأعضاء 

الذین تتوفر فیهم شروط التصویت الواردة في القانون الأساسي، تختلف عن الجمعیة 

 ؤسسین لها.التأسیسیة التي تنعقد فیما بین الأعضاء الم

تمثل الجمعیة العامة جهاز التداول یتم انتخابها عن طریق الأعضاء الجمعیة لمدة 

محددة، وتجتمع في دورة عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئیس الجمعیة أو 

 بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها. 

التأسیسیة والجمعیة العامة نشیر هنا إلى أمر مهم لا بد أن نفرق بین الجمعیة 

العادیة، فالأولى تنعقد بین الأعضاء المؤسسین أما الثانیة فهي الهیئة العلیا في الجمعیة 

وتتكون من جمیع الأعضاء الذین تتوفر فیهم شروط التصویت الواردة في القانون الأساسي 

 حیث یتم انتخابهم عن طریق الجمعیة لمدة محددة.

 مة: صلاحیات الجمعیة العا

الإدلاء برأیها فیما یخص جدول ونتائج النشاطات وتقاریر التسییر المالي والوضعیة  -1

 الأدبیة للجمعیة 

 المصادقة على القوانین الأساسیة والنظام الداخلي للجمعیة بالإضافة إلى تعدیلاتها -2

 تقوم بانتخاب المكتب التنفیذي وكذا تجدیده -3

 صوص تنظیم هیاكل الجمعیة وتمثیلها المحلي المصادقة على قرارات المكتب التنفیذي بخ -4

قبول الهبات والوصایا عندما تقدم بإثباتها وشروط وبعد التحقق من عدم تنافیها مع  -5

 الأهداف المسطرة للجمعیة 
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الموافقة على إنشاء أجهزة استشاریة ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات دراسة الطعون  -6

 الجمعیة  المقدمة فیما یخص الانضمام إلى

 البث النهائي في قضایا الانضباط  -7

 تحدید مبلغ الاشتراكات السنویة  -8

 ثانیا: الجهاز الإداري للجمعیة:

یشرف على المكتب رئیسا یمثل الجمعیة سواء أمام السلطات القضائیة أو العمومیة 

وینتخب من بین الأعضاء ویقترح جدول أعمال دورات الجمعیة العامة تحضیر التقریرین 

 لأدنى والأعلى وتقدیمها للجمعیة العامةا

 إضافة إلى الرئیس یتكون المكتب من:

یتولى تسییر الشؤون الإداریة للجمعیة (مسك السجلات وتحریر محاضر كاتب عام: 

 المداولات...) وذلك بمعاونة المساعد العام. 

یقوم بتسییر أملاك الجمعیة المنقولة منها والعقاریة وتحصیل الاشتراكات، إعداد أمین المال: 

التقاریر المالیة وبصفة عامة ضبط كل العملیات المالیة للجمعیة بمعاونة أمین المال 

 المساعد. 

یسیر الجمعیة مكتب الجمعیة أو ما یسمى الهیئة التنفیذیة والذي یتم انتخاب أعضائه من 

 العامة لمدة محددة قد تكون قابلة للتجدید.  قبل الجمعیة

 یتولى مجموعة من المهام:

 یضمن تطبیق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامها -

 تنفیذ قرارات الجمعیة العامة وتسییر ممتلكات الجمعیة  -

 إعداد مشروع النظام الداخلي  -

 المساعدین  تحدید الاختصاصات لكل نائب ومهام -

 اقتراح تعدیلات القانون الأساسي والنظام الداخلي -
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 ضبط مبالغ النفقات الزهیدة -

 دراسة عملیات الشطب لكل عضو في الجمعیة أثناء ارتكاب مخالفات  -

 إعداد منح الجمعیة -

 الفرع الثاني: موارد الجمعیة:

 :1عدة موارد تعتمد جمعیة المستهلك علیها 12/06من  29حددت المادة 

  les cotistions أولا: اشتراكات الأعضاء:

تلك المبالغ التي یقوم الأعضاء بدفعها بصفة دوریة ومستمرة وهي عملیة ینص علیها 

القانون الأساسي ویشكل الاشتراك الالتزام الوحید والحقیقي لأعضاء الجمعیة ویترتب على 

اشتراط دفع حقوق الانضمام عدم الوفاء به إمكانیة الإقصاء من التنظیم كما یحق للجمعیات 

 . 2للجمعیة وتعتبر الاشتراكات المصدر الأساسي لتمویل الجمعیة

 ثانیا: المداخیل المرتبطة بنشاطات الجمعیة وأملاكها:

تقوم الجمعیات بتقدیم خدمات مقابل حصولها على عروض مالیة واستخدامها في 

یمكن للجمعیة الاستفادة من سبیل تحقیق الأهداف المرجوة في القانون الأساسي فمثلا 

أملاكها عن طریق تأجیرها أو الحصول على مقابل الإیجار كما أن هذه الموارد ینبغي ألا 

تستخدم لأغراض شخصیة وإلا عد ذلك تعسفا في استغلال الأملاك الجماعیة وهذا ما نصت 

ریمة یبقى السؤال مطروحا حول طبیعة هذه الج 06-12من القانون  31/02علیه المادة 

 3.والعقوبة المطبقة علیها وخاصة أن قانون العقوبات لم ینص علیها

 

 

                                                           
 مرجع سابق.    الالمتعلق  بالجمعیات،  06-12من  29أنظر المادة  1
، یحــدد كیفیــات تنظــیم الریاضــة وتســییرها، ج ر، 8/5/1996مــؤرخ فــي  96/166مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  32المــادة  2

 .12/5/1996، الصادر في 29عدد 
 مرجع سابق.  الالمتعلق بالجمعیات،  06-12من القانون  31المادة  3
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 ثالثا: الهبات النقدیة والعینیة والوصایا:

الهبات والوصایا مصدر مالي آخر للجمعیة حیث یشترط المشرع أن لا تكون  تشكل

مثقلة أو مقیدة بأعباء وشروط إلا وإذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون 

 الأساسي للجمعیة

منع المشرع أي جمعیة من الحصول على هبات  12/06من  30وبموجب المادة 

ة ومنظمات غیر حكومیة ما عدا تلك التي تتم في إطار نقدیة ترد إلیها من تنظیمات أجنبی

الشراكة بینها لتحقیق الأهداف المنشودة غیر أنها تكون خاضعة للموافقة من طرف السلطات 

 .1المختصة

منح المشرع للجمعیات وسیلة أخرى لتحصیل موارد مالیة من  رابعا: مداخیل جمع التبرعات:

خلال جمع التبرعات شرط أن ترخص لها بذلك السلطات العمومیة وفقا للأشكال المنصوص 

 . 2علیها قانونا

 خامسا: الإعانات المقدمة من السلطات العمومیة:

در تمویل تعتبر المساعدات الممنوحة من طرف الدولة والولایة والبلدیة أهم مصا

الجمعیات تمنح لها في بعض الأحیان مرة كل سنة وتتم هذه العملیة وفق إجراء وهو طلب 

 مقدم من طرف الجمعیة إلى السلطة المختصة مرفوقا بالوثائق:

 حصیلة نشاطاتها السنویة -

 حساباتها المالیة -

 البرنامج المسطر المتعلق بالسنة الموالیة -

                                                           
 المتعلق بالجمعیات، مرجع نفسه. 06-12، القانون 06-12من  30المادة  1
ر ، كلیــة العلــوم الاقتصـــادیة لـــربح، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجیســتكلثــوم وهــاجي، التســویق فــي المنظمــات الغیــر مصــادقة ل 2

 . 36، ص2011فرع تسییر منظمات جماعیة، جامعة بومرداس، التسییر، 
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رى بشریة تحویل موظفین للعمل في الجمعیات كما یشتمل التمویل على مساعدات أخ

وتحمل تكلفة أجورهم ومساعدات تتمثل في الاستفادة من الامتیازات حق الانتفاع بممتلكات 

 .1تابعة للأملاك الوطنیة

 06-12أجل حمایة تبذیر الأموال واستغلالها الشخصي تم تعزیز أحكام القانون  ومن

 بصیغة تسمى عقد برنامج.  35وفق المادة 

 الفرع الثالث: توقیف عمل جمعیات حمایة المستهلك

 : 206-12أورد المشرع على توقیف نشاط الجمعیات في القانون 

قرار تعلیق نشاط في أجل  منح المشرع السلطات العمومیة المختصة حق إصدار

محدد، تتخذ السلطة العمومیة المختصة قرارا إداریا بتعلیق نشاط الجمعیة بعد انقضاء أجل 

وفي هذه الحالة یكون للجمعیة حق الطعن بالإلغاء إما من الجهة  أشهر من تبلیغ الإنذار 3

أشهر  6جاوز القضائیة المختصة، وقد حدد المشرع مدة تعلیق نشاط الجمعیة لمدة لا تت

 كأقصى حد.

 إما إرادیا أو قضائیا 42أورد المشرع في المادة 

 أولا: الحل الإرادي:

للأشخاص المؤسسین للجمعیة الحریة المطلقة في حل الجمعیة بإرادتهم بموجب  یمكن

القانون الأساسي للجمعیة، إما إذا كانت الجمعیة تمارس نشاطا معترفا به بشكل منفعة 

عمومیة تقوم هذه الأخیرة بإخطار السلطات مسبقا قصد القیام بتدابیر تضمن استمراریة 

 .نشاطها

 

                                                           
یحـــدد كیفیـــا تنظـــیم الاتحادیـــة الریاضـــیة والوطنیـــة وســـیرها وكـــذا  5/405مـــن المرســـوم التنفیـــذي  47و 16أنظـــر المـــادتین  1

 . 19/10/2005، المؤرخ في 70شروط الاعتراف بالمنفعة العمومیة والصالح العام، ج ر، عدد 
 مرجع سابق.الالمتعلقة بالجمعیات،  06-12من  39المادة 2
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 القضائي: ثانیا: الحل

 یمكن حل الجمعیة قضائیا بناء على طلب مقدم أمام المحكمة الإداریة المختصة وذلك: -

 عندما تمارس هذه الجمعیة نشاطا مخالفا للنظام الأساسي للجمعیة  -

من  30حصول الجمعیة على أموال ترد إلیها من تنظیمات أجنبیة خرقا لأحكام المادة  -

 المتعلق بالجمعیات  12-06

 ات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضحعند إثب -

 الآثار المترتبة عن الحل:-1

یترتب على حل الجمعیة أیلولة أملاكها المنقولة والعقاریة طبقا لما جاء في قانونها  

 .1الأساسي سواء كان الحل إرادیا أو قضائیا

وأخیرا إذا كان المشرع الجزائري أخضع جمعیات حمایة المستهلكین من حیث 

س إلى أحكام القانون المتعلق بالجمعیات فقط، أي أن كل جمعیة لحمایة المستهلكین التأسی

یكفي أن یتم تأسیسها وفق القانون المذكور أعلاه على سبیل المقارنة نجد أن المشرع 

الفرنسي یقید هذه الجمعیات شرط حصولها على الاعتماد من خلال القانون المتعلق 

سة دورها في الدفاع عن مصلحة المستهلكین أمام الجهة بالاستهلاك لكي نتمكن من ممار 

القضائیة وتمثیل المستهلكین أما الهیئات الرسمیة كالمجلس الوطني للاستهلاك وذلك وفق 

 مجموعة من الشروط:

أن تكون الجمعیة موجودة لمدة سنة على الأقل تحسب ابتداء من تاریخ قیامها بإجراء  -

 التصریح

 ه المدة بأعمال فعلیة من أجل حمایة مصالح المستهلكینأن تبرر قیامها خلال هذ -

بالنسبة للجمعیات الوطنیة والمحلیة فالعدد  1000أن تضم عدد الأعضاء المشتركین  -

  .یجب أن یكون كاف

                                                           
   مرجع سابق.الالمتعلق بالجمعیات.  06-12من القانون  44المادة  1



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

لجمعیات حمایة  القانونيالإطار 

 المستهلك
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 تمهید:
نحن الیوم في ظل التطور الاقتصادي الحاصل الذي أدى إلى تغول أشخاص إلى 
القطاع الاقتصادي من شركات ومؤسسات، هذا الذي أدى بدوره إلى ظهور المستهلك 
بمظهر الرجل الشیخ المسن رغم وجود أجهزة رقابیة حكومیة مختلفة هدفها الفضاء على 

ایة المستهلك من أجل إضافة العون للأجهزة تم إنشاء جمعیات حمالتجاوزات والخروقات، 
الحكومیة المختصة بحفظ حقوق المستهلك، حیث مكن القانون جمعیات حمایة المستهلك من 
كل الطرق والوسائل القانونیة من أجل حمایة حقوق المستهلك، وهذا ما سنتطرق من خلال 

قة جمعیات حمایة الفصل الثاني، حیث قسمناه إلى مبحثین: المبحث الأول بعنوان علا
بعنوان دور جمعیات حمایة  ، أما في المبحث الثانيالمستهلك بالهیئات الإداریة التابعة لها

  المستهلك.
 التابعة لها بالهیئات الإداریة حمایة المستهلك : علاقة جمعیاتالأولالمبحث 

تبعا كلف المشرع في إطار الدفاع عن المستهلك وحمایته أجهزة عدیدة یختلف دورها 

للغرض الذي أنشأت من أجله فهناك هیئات إداریة تلعب دور فعال في تطبیق الفعلي للقواعد 

القانونیة إلى تكفل الحمایة للمستهلك بالإضافة إلى الهیئات العمومیة القضائیة فإذا كان دور 

الإدارة هو مراقبة وقمع الممارسات التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، فإن ذلك لا یعني 

نها الجهاز الوحید الذي یسعى لذلك بل نجد إلى جانبه الأجهزة القضائیة التي تتمتع أ

 بالنصیب الأوفر.

ومنه نجد أن الهیئات المركزیة وهي أجهزة استشاریة تتدخل بصفة مسبقة لنهي المستهلك 

من جمیع المخاطر الاقتصادیة وتتمثل في المجلس الوطني للمستهلك ومجلس المنافسة.. 

لجنة البنود التعسفیة ولجنة  : تسهر على حمایة المستهلك مثل خاصة لجانیضا توجد إلخ وأ

  .الأخطار الغذائیة ...إلخ

 المتخصصةة جمعیة حمایة المستهلك الهیئات المطلب الأول: علاق

 : CNPC: المجلس الوطني لحمایة المستهلك الفرع الأول
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/ 12المرسوم التنفیذي رقم  أنشأ هذا المجلس الوطني لحمایة المستهلكین بموجب

وذلك تطبیقا  2012أكتوبر سنة  2الموافق لـ  1433ذي القعدة عام  16المؤرخ في  355

 25الموافق لـ  1430صفر عام  29المؤرخ في  03/ 09من القانون رقم  24لأحكام المادة 

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. 2009فبرایر 

ینشا مجلس وطني لحمایة المستهلكین « 03-09 من قانون 24حیث عرفت المادة 

یقوم بإبداء الرأي واقتراح التشریعات التي تساهم في تحسین الوقایة من المخاطر في مجال 

سلامة المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكین ویحدد اختصاصاته وتشكیله عن طریق 

 .1»التنظیم

فهو یبدي رأیه في المسائل المتعلقة للمجلس الوطني لحمایة المستهلك دورا استشاري 

بتحسین الوقایة من المخاطر التي قد تحملها المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلك وما 

ینجم عنها من أضرار، بالتالي فإنه لا یجوز للمجلس أن یصدر قرارات بل یبدي آراء تتعلق 

من  22حسب نص المادة بحمایة المستهلك وكذلك المسائل المرتبطة بنوعیة الخدمات وهذا 

 355.2 -12المرسوم 

تظهر العلاقة بین جمعیة حمایة المستهلك والمجلس الوطني من خلال التشكیلة حیث 

یوضع المجلس لدى الوزیر المكلف بحمایة  355-12من المرسوم التنفیذي  1نصت المادة 

لكین وأمن أجزاء في مجال حمایة المسته 5المستهلك، ویحدد مقره الجزائر ویتكون من 

وجودة المنتوجات یختارهم الوزیر المكلف بالتجارة إضافة إلى ما سبق، یتأكد الحضور 

حیث یعین  355 -12من  4الفعلي للجمعیات على مستوى المجلس من خلال المادة 

سنوات قابلة  5أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك لمدة 

التي تنص على  11اح السلطة أو الجمعیة التابعین لها وأیضا المادة للتجدید، بناء على اقتر 

                                                           
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق. 09/03قانون  24أنظر المادة  1
 .163، 162أرزقي زوبیر، المرجع السابق ص ص 2
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انتخاب رئیس المجلس من بین ممثلي جمعیات حمایة المستهلك وهو الأمر الذي یعطي 

، أما في الواقع فلا وجود لهذا المجلس الوطني لحمایة المستهلك 1مكانة هامة لهذه الجمعیات

تمتع بها وهو ما تدعوا ألیه جمعیات حمایة المستهلك رغم المهام والصلاحیات الكبیرة أي ی

وأما في فرنسا نرى أن المشرع قد 2بضرورة تفعیل هذا المجلس وإعطائه وجود على الواقع.

 L institutnasional de laأخذ الفكرة من هناك یوجد فیها المعهد الوطني للاستهلاك 

consomation  وتظم تشكیلته  1990ماي  04المؤرخ في  318 -90الذي أنشأ بموجب

ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلك وهو كمؤسسة إعلامیة یقوم بتوزیع المجلة الشهیرة  10

 3ملیون مستهلك. 60

 الفرع الثاني: علاقة الجمعیات بمجلس المنافسة: 

 23مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة في مجال المنافسة أنشأ بمقتضى المادة 

 4یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي.قانون المنافسة 

عضوا عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك إلى جانب اعتبارها  12یتكون من 

 5جهة استشارة لصالح الجمعیات.

قد یرى البعض أنه لا توجد علاقة بین جمعیات حمایة المستهلك ومجلس المنافسة 

ث أن جمعیات حمایة المستهلك تهتم بفئة المستهلكین في البدایة نقول أنه اعتقاد صحیح حی

ومجلس .... فئة التجار والمهنیین لكن هذا الاعتقاد سنراه خاطئ وهذا من خلال تحلیلنا 

یتعلق بالمنافسة التي تبین أن  2003یولیو  19ّالمؤرخ في  03/ 03لنصوص القانون 

                                                           
 .2012أكتوبر  1صادرة. مادة  56، عدد 2012أكتوبر  2الموافق لـ  355 -12المرسوم التنفیذي  04 المادة 1
 gri.med@gmail.comقریمس عبد الحق، جمعیات حمایة المستهلك والإدارة "تكامل أو تنافر،  منشور في:  2

3 Jean clais …. 
 05-10وقانون رقم  2008یولیو  02مؤرخة في  43یتعلق بالمنافسة، ج عدد  03-03من أمر  23أنظر المادة  4

 .2011أوت  18مؤرخة في  46، ج ر عدد 2010أوت سنة  15المؤرخ في 
 .57 -56زبیر أرزقي، المرجع السابق ص ص 5
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لیه الجمعیات حمایة الهدف الذي یسعى إلیه المجلس هو نفس الهدف الذي تسعى إ

 المستهلكین ألا وهو حفظ وحمایة حقوق المستهلك. 

كما تتضح العلاقة بین هذان الهیئتان من خلال المطالبة الجمعیات من الحد من 

وفي هذه الحالة السلطات العمومیة یمكنها  ارتفاع الأسعار وتسقیفها في حالة الارتفاع المفرط

 ب الجمعیات.أن تتخذ إجراء لتحقیق بناء على طل

وأیضا العلاقة بین جمعیات حمایة المستهلك ومجلس المنافسة تتأكد من خلال 

أعضاء  7یبین تشكیلته  03من الأمر  24تشكیلة المجلس نفسه فحسب نص المادة 

یختارون من بین الشخصیات المعروفة في مجال المنافسة أو توزیع أو الاستهلاك ومن هنا 

عن جمعیات یحتوي على ممثلین عن جمعیات حمایة  نقول أنه یحتوي على ممثلین

 المستهلك أو رؤساء إذا أثبتوا كفاءتهم في مجال الحمایة والدفاع عن حقوق المستهلكین.

وعلیه یخول لجمعیات حمایة المستهلك باعتبارها من الأشخاص المتضررین من 

. أن تلجأ للقضاء ضرر یمس المصلحة الجماعیة للمستهلكین الممارسات المنافیة للمنافسة

 للمطالبة بالتعویض طبقا للقواعد العامة.

 1ومنه نقول انه هناك علاقة وظیفیة تربط جمعیات حمایة المستهلك ومجلس المنافسة.

الفرع الثالث: علاقة جمعیات حمایة المستهلك بالمركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم 

)CACOE .( 

 1989أوت  08المؤرخ في  147 -89تأسس هذا المركز بموجب المرسوم 

المؤرخ في  3المتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیم عملیة ج ر عدد 

/ 09/ 30المؤرخ في  318-3، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1989أوت  09

 .59، العدد 05/10/2003، ج ر المؤرخ بتاریخ 2003

                                                           
 .3قریمس عبد الحق، جمعیات حمایة المستهلك وإدارة، المرجع السابق، ص 1
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سة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة حیث یعرف هذا المركز أنه مؤس

المعنویة والاستغلال المالي یخضع لوصایة الوزیر المكلف بالتجارة أو النوعیة وتتشكل من 

 .1مدیر ومجلس توجیه عملي وتقني ولجنة علمیة تقنیة

 مهامه: على المستوى الوطني:

والمدیریة الولائیة  یمارس عملیة المراقبة بالاشتراك مع المدیریة الجهویة للتجارة -

للتجارة، حیث یعتمد على المخابر ویعد الوسیط الذي یؤثر كأداة لترقیة النوعیة 

 وحمایة المستهلك.

 یقوم المركز بتحقیق الأهداف الوطنیة لحمایة صحة المستهلك وأمنه. -

 یسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعیة المنتوجات المعروضة للاستهلاك. -

 وعیة السلع والخدمات.تحسین وتطویر ن -

 التكوین والاعلام وتحسین المستهلكین. -

 2البحث عن أعمال الغش والتزویر المتعلقة بالنوعیة والقیام بمعاینتها. -

 على المستوى الدولي:

یشارك في أشغال الهیئات الدولیة الإقلیمیة المتخصصة في مجال الجودة والنوعیة 

 لوطنیة المتخصصة في هذا المجال ویقوم بنشرها.وكذا المقترحات التي تعكس رأي الهیئات ا

یمكن للمركز الاستعانة بالمستخدمین الوطنیین أو الأجانب المتخصصین في هذا المجال 

 لتأطیر الأشغال التي یقوم بها.

ومن خلال هذه المهام فهذا المركز یدعم عمل الجمعیات التي تستفید من هذه 

 القوانین.

                                                           
أوت  08الموافق لـ 147 -89ویتمم  بالمرسوم التنفیذي  سبتمبر  یعدل 30، الموافق لـ 318 -03مرسوم تنفیذي  1

 . 2003أكتوبر  03الصادرة في  59المتضمن إنشاء المركز التجاري لمراقبة النوعیة والرزم ج ر عدد  1989
 .85موالك بختة، المرجع السابق ص 2
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ایة المستهلك تعد عضوا ممثلا في مجلس التوجیه العلمي بالإضافة إلى أن جمعیات حم

المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة وذلك في حالة  192 -91والتقني للمركز وفقا للمرسوم رقم 

 قیام المفتشیة الجهویة له بالنظر في وثائق طلب فتح مخابر تحلیل النوعیة.

أیة دراسة تتضمن تقنیات الرزم  ومنه نقول أن هذا المركز یلعب دورا آخر حیث یقوم بإجراء

والمواد وأفضل مشروع الجزائري الكندي الذي یتضمن نظام یتمحور حول الرقابة وممارسة 

 1الرقابة بمختلف أشكالها في قطاع المواد الغذائیة بهدف إیجاد غذاء صحي.

 ) RAAQالفرع الرابع: شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة (

 19في  359 -96التجارب وتحلیل النوعیة بموجب المرسوم أنشئت شبكة مخابر 

 .1996أكتوبر 

 : 2حددت مهامه في 359 -96من  2وحسب المادة 

 تطویر كل عملیة من شأنها ترقیة السلع والخدمات. -

 تنظیم المنظومة المعلوماتیة عن تشاطها والمخابر التابعة لها. -

 لتقنیة لحمایة المستهلك؟إجراء الخبرة والتجارب والمراقبة وكل الخدمات ا -

 21الموافق لـ  1423شوال عام  17المؤرخ في  454 -02بصدور المرسوم التنفیذي 

 2002المتضمن الإدارة المركزیة في وزارة التجارب المعدل والمتمم  2002دیسمبر سنة 

 أدخلته هذه المخابر ضمن المدیریات التابعة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش.

مدیریة مخابر التجارب وتحلیل الجودة وقمع الغش وهدفها التأكد من أصبحت تسمى 

السیر الحسن لمخابر التجارب والرقابة وكذا احترام إجراءات التحلیل الرسمیة وتوحید مناهج 

التحلیل والتجارب التقنیة لكل منتوج یمكن لهذه الشبكة أن تساعد المخابر المنشأة لتحلیل 

 11خابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطني والبالغ عددها الجودة وقمع الغش وكذا الم
                                                           

 .86موالك بختة، المرجع السابق ص 1
المتمم  1996أكتوبر سنة  19الموافق لـ  1417جمادى الثانیة عام  6المؤرخ في  355 -96من  2المادة  أنظر 2

 .62والذي یتضمن تنظیمها وسیرها ج ر عدد  459-97بالمرسوم التنفیذي 
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مخابر جهویة قصد تحسین هذه الأخیرة وتوحید الإجراءات الرسمیة وتطبیقها  4مخبرا منها 

 .1بشكل واسع

 561أما في فرنسا یسمى بالمخبر الوطني للتجارب والذي أنشئ بموجب المواد 

ي تحقیق الدراسات والأبحاث واستشارات وكذا من قانون الاستهلاك تتمثل مهامه ف 572و

الخبرات وإعلام المستهلكین وترقیة نوعیة الخدمات ومن خلال هذا یمكن للجمعیات من 

 2الاستفادة من نشاطاته.

 علاقة جمعیات حمایة المستهلك باللجان التابعة لها  المطلب الثاني:

 المشـرع لهـا أسـند خاصـة لجـان سـابقا، هنـاك المـذكورةالمتخصصـة  الهیئـات جانـب إلى

 الخطرة المواد وكذا للمستهلك الاقتصادیة للمصالح المنافیة مراقبة الممارسات سلطة الجزائري

 وطنیـة، فـي هیئـات تتمثـل وسـلامته وأمنـه لصـحة المسـتهلك حمایـة السـوق مـن الفاسـدة أو

 مراقبـة فـي الأجهـزة مـع المسـؤولیة تتقاسـم التـي المستهلكین حمایة جمعیات ذلك في تساعدها

 قانونا المحددة والمواصفات المقاییس و یتطابق لا منتوج أي من وتطهیره السوق

أوجـدها المشــرع الجزائـري مــن أجـل أداء مهمــة مشـتركة بینهــا والمتمثلـة فــي تـأمین حمایــة 

فعالة لصحة المسـتهلك وسـلامته وهـي تتنـوع حسـب مجالهـا واختصاصـها وسـنتعرض لهـا فیمـا 

 یلي:

 أجهزة التقییس الفرع الأول:

 تتعلـق یعرف بأنه عبارة عن وضـع وثـائق مرجعیـة تتضـمن حلـولا لمشـاكل تقنیـة تجاریـة
 والعلمیـة الاقتصـادیة العلاقـات فـي متكـرر بشـكل تطـرح والتـي والخـدمات والأمـوال بالمنتجات

ة المـاد فـي الفرنسـي المشـرع بـه جـاء التعریـف المتعـاملین هـذا للشـركاء أو والاجتماعیـة والتقنیة

                                                           
الصادر في  85یحدد صلاحیات وزیر التجارة ج ر عدد  2002دیسمبر  21مؤرخ في  453 -02المرسوم التنفیذي  1

 .2002دیسمبر  22
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وقد أوردناه لغموض التعریف الذي جاء بـه المشـرع الجزائـري  26/01/1984من مرسوم  01
 المتعلق بالتقییس  19/12/1989المؤرخ في:  89/23من قانون  02/1في المادة 

 لمنتـوج المطلوبـة التقنیـة تحـدد الخصـائص التـي الوثیقـة "المقیـاس بأنـه تعریـف فیهـا ورد التـي
 أو الأمن والأبعاد والاختیار وطرقه والتغلیف والوسم" المهارة الجودة أو كمستوى

 الاقتصـاد وتطـویر لتنظـیم ضـروریة أداة یعتبـر الـذي التقیـیس أهمیـة لنـا یتبـین مما سبق

 یهدف إلى حمایة المستهلك وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات. أنه إلى بالإضافة الوطني

 عـام مرفـق اطـار فـي یمـارس اصـبح حیـث دافـهأه تطـورت التقیـیس فـان المتقدمـة الـدول وفـي
 .والمتعاملین المحترفین دور استبعاد دون الدولة فیه تتدخل

 مشـاركة علـى تـنص لا أنهـا الجزائـري إذ المشـرع نصـوص فـي نجـده لا الـذي الشـيء

 1المقاییس. إعداد في المستهلكین

التقیـیس ، المتعلـق بتنظـیم 05/464رقـم التنفیـذي المرسـوم مـن 3 المـادة نـص حسـب
 الوطنیـة بـرامج ال متابعـة التقیـیس، میـدان فـي والنصـح الاستشـارة  مهامـه فـي ، تتمثل2وسیره

 والاسـتراتیجیات للتقیـیس، الوطنیـة السیاسـة عناصـر اقتـراح یتـولى تطبیقهـا، وتقیـیم للتقیـیس
 المتوسـطة الأهـداف بتحدیـد یقـوم وترقیتـه، للتقیـیس الـوطني النظـام بتطـویر الكفیلـة والتـدابیر
 علیـه المعروضـة للتقیـیس الوطنیـة البـرامج مشـاریع دراسـة التقیـیس، فـي مجـال المدى والبعیدة
 .المجال في هذا وآراء توصیات یصدر الرأي، لإبداء

المؤرخ في:  98/69رقم:  التنفیذي المرسوم بموجب الجزائري المشرع أنشأه
 03 للمادة وطبقا قانونه ویحدد للتقییس المتضمن  إنشاء المعهد الجزائري 21/02/1998
 في الصناعیة للتوحید الصناعي والملكیة الجزائري المعهد محل المعهد هذا حل فقد منه،

 اعتباره على السابق المرسوم من 21و 02 المادتین نصت قد و بالتقییس المتعلقة انشطته

                                                           
وعلى خلاف المشرع الجزائري فإن المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي أجاز مشاركة المنظمات الممثلة للمستهلكین في  1

، أنظر محمد بودالي، مرجع سابق، 26/01/1984من المرسوم المؤرخ في:  07إعداد المقاییس بمقتضى المادة 
 .300ص

 .80، العدد2005دیسمبر  11:  الجریدة الرسمیة بتاریخ 2
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 مع علاقاته في التجاري القانون لقواعد یخضع وبذاري صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة
 الغیر.

 3 الحكومـة رئـیس لـدى موضـوع التقیـیس، مجـال فـي والنصـح للاستشـارة جهـاز وهـو
 . التقییس مجال في وآراء توصیات یصدر بالتقییس، المكلف الوزیر یرأسه

  حمایـة جمعیـات عـن واحـدا ممـثلا ) ( والعشـرین التسـعة أعضـائه بـین المجلـس یضـم
 . المستهلكین

مـن  4و2والمـادتین   أعـلاه المـذكور التنفیـذي المرسـوم مـن 7 المـادة نـص حسـبمهامـه: 

 1المتعلق بالتقییس. 2004یونیو  23المؤرخ في  04/04القانون

 تتمثل مهامه فیما یلي:

 مختلف القطاعات. مع بالتنسیق الوطنیة المواصفات إعداد على السهر -

 التقییس. في مجال العمومیة التحقیقات وإجراء والبحوث إنجاز الدراسات -

 مجال التقییس. في الوطنیة الاحتیاجات تحدید -

 للتقییس. الوطني البرنامج تنفیذ على السهر -

 بالتقییس. المتعلقة المعلومات توزیع ضمان -

 للتجارة. التقنیة بالعوائق المتعلقة الإعلام نقطة تسییر -

 .فیها طرفا تكون التي للتقییس والجهویة الدولیة الهیئات في الجزائر تمثیل ضمان -

 .علیه تشرف دولي تقییس نظام هناك دولة بكل الخاص التقییس نظام إلى إضافة
 الفرع الثاني: لجنة البنود التعسفیة

 الشـروط مـن الأخیـر هـذا لحمایـة خاصـة نصــوص المسـتهلك حمایـة تشـریعات وضـعت

 التعسـفیة، الشـروط لمكافحـة خاصـة قانونیـة لأنظمـة إصـدارها خـلال من العقود، في التعسفیة

 علـى المترتبـة والجـزاءات المحظـورة، التعسـفیة الشـروط قـوائم نظـام منها آلیات عدة في تتمثل

                                                           
 .41، العدد2004یونیو  27الجریدة الرسمیة، بتاریخ:  1
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 التعسـفیة الشـروط لجنـة إلـى المحـول الـدور إلـى بالإضـافة الشـروط، تلـك مثـل العقـد تضـمین

 1إداریة. رقابة كهیئة

 وضـع جـراء مـن والمتـدخل، المستهلك بین المفقود العقدي التوازن عن البحث إطار في

 التعســف مـن الضـعیف الطـرف مصـالح لحمایـة وضـمانا العقود، نماذج في التعسفیة الشروط

 كافة تتخذ إداریة رقابة هیئة إیجاد مـن لابـد كان السیاق، هذا في المتاحة الوسائل عجز أمـام

 قـانوني نـص وجـود انتظـار دون وانتشـارها، الشـروط تلـك ظهـور لمنـع الوقائیـة الإجـراءات

 2بذلك. قضائي حكم صدور أو یقضي ببطلانها

 كفایـة وعـدم العقـود، نمـاذج فـي المحظـورة التعسـفیة الشـروط وضـع ظـاهرة تزایـد مـع

 المشـرع علـى لابـد كـان منهـا، الحـد فـي العامـة القواعـد ضـمن الموجـودة التقلیدیـة المبـادئ

 حمایـة موضـوع وأن خاصـة للمسـتهلك، فعالـة حمایـة تكـریس أجـل مـن یتـدخل أن الجزائـري

 3الحدیثة. التشریعات لأغلب الشاغل الشغل أصبح الراهن الوقت في المستهلك

 قــام التعسـفیة، الشـروط مـن بالحمایـة المتعلقـة العامـة القواعد یشوب الذي النقص إلى بالنظر

 مصـلحة علـى الحفـاظ إلـى تهـدف وتنظیمیــة قانونیـة نصــوص بإصــدار الجزائـري المشـرع

 علـى تعمـل أجهـزة ووضـع جهـة، مـن التعسـفیة الشـروط مـن مقـام أول في وحمایته المستهلك،

 ینفـرد التـي الشـروط علـى الرقابـة تتـولى إداریـة، للجنـة إنشـائه خـلال مـن الحمایـة هـذه تجسـید

 البنـود تـدعى: " لجنـة المسـتهلك المصـلحة حمایـة أخـرى، جهـة مـن بوضـعها المتـدخل

 4التعسفیة".
                                                           

محمد جریفلي، حمایة المستهلك في نطاق  العقد، دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص معمق، كلیة  1

 .205، ص2018-2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة أدرار، الجزائر، السنة الجامعیة: 
نصیرة خلوي (عنان)، الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون،   2

  .  110م، ص02/07/2018كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، تاریخ المناقشة: 
ة المستهلك)، مجلة القانون الدولي والتنمیة، جامعة عبد الحمید بن نصیرة زوطاط، (دور لجنة البنود التعسفیة في حمای 3

  . 29، ص01/06/2019، تاریخ النشر: 01، العدد 07بادیس مستغانم، الجزائر، المجلد 
)، 03-06محمد الأمین نویري، عبد الحق لخذاري، (النظام القانوني للجنة البنود التعسفیة في ظل المرسوم التنفیذي  4

جتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، المجلد مجلة الا
 .609، ص05/04/2020)، تاریخ النشر: 22، عدد خاص (العدد التسلسلي 12
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 تحمـل لا استشـاریة كهیئـة اللجنـة، هـذه فعالیـة تحدیـد فـي تتمثل مهمة مسألة إبراز سیتم حیث

 عـن بحثـا العقــود نمـاذج بفحـص قیامهـا خـلال مـن المتـدخلین، مواجهـة فـي ردعـي طـابع أي

 مسـاعدة علـى تعمـل كمـا توصـیات، إطـار فـي تعـدیلها أو حـذفها إما فتقترح التعسفیة الشروط

 وكــذا والقضـاء المعنیـة بـالإدارة بدایـة المسـتهلك، حمایـة مجـال فـي الفاعلـة الأخـرى الأطـراف

 أعمالهـا بنشـر تقـوم أنهـا كمـا ، واقتراحـات آراء تقـدیم طریـق عـن المسـتهلكین حمایـة جمعیـات

 1نطاقها. توسیع أجل من المتاحة الوسائل بكل

 أول وكانـت العقود، في التعسف من الحمایة في فعالیة تحقیق إلى الجزائري المشرع عمد لقد

 042-02رقـم القـانون بموجـب التعسـفیة، الممارسـات بعـض حضـر فـي تتمثـل واضـحة خطـوة

 للتنظـیم مـنح ثـم منـه، 29 المـادة لاسـیما التجاریـة الممارسـات علـى المطبقـة بالقواعـد المتعلق

 3التنظیمیة. بالرقابة یعرف ما وهو الحصر سبیل على التعسفیة الشروط تحدید إمكانیة

 لجنـة للعقـود، الأساسـیة العناصـر یحدد الذي 306-06 رقم التنفیذي المرسوم استحدث كما 

 الفرنسي وكذا بالمشرع أسوة التعسفیة، بالشروط تعنى إداري طابع ذات كهیئة التعسفیة البنود

 فـي تنصـیبها تـم بعـدما مـؤخرا إلا النـور یـرى لـم جودهـا أن غیـر الحدیثـة، التشـریعات غالبیـة

 حـدد الـذي 2017/11/27 فـي المـؤرخ الـوزاري القـرار بموجـب ،2018سـنة مـن فیفـري شـهر

 4لأعضائها. الاسمیة القائمة

إنشــاء لجنــة البنــود التعســفیة فــي التشــریع الجزائــري  306-06لقــد أقــرّ المرســوم التنفیــذي رقــم 

، أمّــا 5منــه 06لــدى الــوزیر المكلّــف بالتجــارة، فهــي هیئــة ذات طــابع استشــاري بمفهــوم المــادة 
                                                           

 .28نصیرة زوطاط، مرجع سابق، ص 1
قة على الممارسات التجاریة المعدّل والمتمم، ج ، المحدّد للقواعد المطب23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  2

 .27/06/2004، الصادرة  في: 41ر، عدد
مولود بغداوي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، رسالة ماجیستیر، فرع حمایة المستهلك 3

 .121ص، 2015-2014والمنافسة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
 .30نصیرة زوطاط، مرجع سابق، ص  4
فتیحة حماز، الرقابة القانونیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة، مذكرة  5

، 17/04/2018ماجیستیر، تخصص  عقود ومسؤولیة، كلیة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، تاریخ المناقشة:  
 .275ص
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أعضــاء  07مــن نفــس المرســوم، وهــي تتشــكل مــن  08تشــكیلها فقــد نصــت علیهــا المــادة عــن 

 كما یلي:

 ) عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات رئیسا؛1ممثل ( -

 ) عن وزیر العدل، مختص في قانون العقود؛1ممثل ( -

 ) من مجلس المنافسة؛1عضو ( -

) عضـــوین فـــي الغرفـــة الجزائریـــة للتجـــارة والصـــناعة ومـــؤهلین فـــي 2متعـــاملین اقتصـــادیین ( -

 قانون الأعمال والعقود؛

) عــن جمعیــات حمایــة المســتهلكین ذات طــابع وطنــي، مــؤهلین فــي مجــال قــانون 2ممثلــین( -

 الأعمال والعقود؛

ر بوسـعه أن یفیـدها منه أنه یمكـن لهـذه اللجنـة الاسـتعانة بـأي شـخص آخـ 08وأضافت المادة 

   1في أعمالها.

 علـى الرقابـة أجـل مـن معتبـرة، اختصاصـات اللجنـة لهـذه أعـلاه المـذكور المرسـوم أعطـى لقـد

 والجبـر الإلـزام ــ لعنصـر تفتقـد أنهـا غیـر التعسـفیة، الشـروط على الاستهلاك عقود توفر مدى

 شـكل یتخـذ الـذي عملهـا خـلال مـن نستشـفه الـذي الأمـر الحمایـة، هـذه لتفعیـل اللازمـین

 ملزمــة قانونیـة قـوة أیـة لهـا لـیس توصـیات وهـي بالتجـارة، المكلـف الـوزیر إلـى تبلـغ توصـیات

 2مرسوم. طریق عن تطبیقها تم أذا إلا القاضي، أو للوزیر بالنسبة أو للأطراف بالنسبة سـواء

 وكیـف التعسـفیة البنـود لجنـة توصـیات فـي الإلـزام تـوافر مـدى دراسـة أهمیـة تظهـر هنـا ومـن

 طریق عن التعسفیة الشروط بمكافحة تهتم استشاریة إداریة هیئة أنها العلم مع تطبیقها، یمكن

 علـى المعروضـة العقـود یضـمّن متـدخل كـل علـى ضـغط كوسـیلة توصـیات فتنشـر الدعایـة،

 .عادلة غیر شروط المستهلك

 

                                                           
عبوب، الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  زهیرة   1

 . 275، ص17/04/20148كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي  وزو، الجزائر، تاریخ المناقشة: 
 .609محمد الأمین نویري، عبد الحق لخذاري، مرجع سابق، ص 2
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 الاقتراحات وتقدیم ونشرها السنویة التقاریر ووضع التوصیات صیاغة أولا:

 المرســوم مـن 06 المـادة نـص حسـب استشـاري طـابع ذات التعسـفیة البنـود لجنـة تعتبـر 

 تعتبرهــا التـي البنـود بشـأن توصـیات بوضـع الأخیـرة هـذه تخـتص حیـث ،306-06التنفیـذي 

 وتوصـیاتها آراءهـا تنشـر أن المرسـوم ذات مـن 12 للمـادة طبقـا علیهـا ویتعـیّن تعسـفیة،

 فـي المـادة نفـس نصـت كمـا الملائمـة، الوسـائل بكـل بموضـوعها المتعلقـة المفیـدة والمعلومـات

 المكلـف الـوزیر إلـى یبلـغ نشـاطها، عـن تقریـر بإعـداد سـنة كـل تقـوم أنهـا علـى الثالثـة فقرتهـا

 1مناسبة. وسیلة بكل كلیا أو منه مستخرجات وتنشر بالتجارة

 سـنة، كـل نشـاطها عن اللجنة تعده الذي التقریر مضمون أعلاه المذكورة المادة أوضحت لقد

 كـل وكـذلك بهـا، قامـت التـي والخبـرات الدراسـات كـل یتضـمن أنـه علـى نصـها خـلال مـن

 الطـابع حــول المعنیــة المؤسسـات وإلـى بالتجـارة، المكلـف الـوزیر إلـى أرسـلت التـي التوصیات

 2العقود. لبعض التعسفي

 الأمـر تعلـق سـواء نشـاطها، حصـیلة خلالـه مـن تبـین سـنوي تقریـر بإعـداد اللجنـة هـذه تلتـزم

 التقـاریر وضـع علـى تشرف كما أبدتها، التي الآراء أو لها الموجهة الاجتماعات أو بالطلبات

 التقریـر ضـمن إرسـالها یـتم لكـي وجمعهـا، السـنة خـلال أصـدرتها التـي التوصـیات وتـدوین

 قصـد المتاحـة الوسـائل بكـل التقـاریر هـذه بنشـر تلتـزم كمـا المخـتص، الـوزیر إلـى السـنوي

 3أجله. من أنشئت الذي الغرض تحقیق أجل من علیها، الاطلاع

 عـن مفیــدة معلومـة وكـل وتوصـیاتها، آرائهـا ونشـر إعداد حق التعسفیة البنود لجنة منحت لقد

 توصیات شكل یتخذ التي عملها خلال من نستخلصه أن یمكن وما الملائمة، الوسائل طریق

                                                           
فایزة طبیب، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص  1

-2018الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، الجزائر، السنة الجامعیة: 
 . 220، ص2019

 .122بغدادي، مرجع سابق،  ص مولود 2
محمد خلیفة كرفة، التوازن العقدي في قانون الاستهلاك،  أطروحة  دكتوراه علوم،  تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق،   3

                                                                          .                                             243، ص2012-2011جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الجزائر، السنة الجامعیة:  
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 للأطـراف بالنسـبة لا ملزمـة قـوة أي لهـا لـیس توصـیات أنها بالتجارة، المكلف الوزیر إلى تبلغ

 1مرسوم. بموجب تطبیقها تم إذا إلا قانونیة قیمة أي لها فلیس وبالتالي للقاضي، ولا

 یجـب لـذلك للمتعاقـدین، ملزمـة وغیـر للقاضـي ملزمـة غیـر التعسـفیة البنـود لجنـة توصیات إن

 توصـیاتها أن ورغـم العقـود، نمـاذج مـن التعسـفیة الشـروط حذف مجال في صلاحیاتها توسیع

 آرائهـا، مـن المتـدخلین علـى ونفسـیا معنویـا ضـغطا تمـارس إنهـا إلا إلزامیة، قوة أیة لها لیست

  2الإلزام. سبیل على لا الاستئناس سبیل على القاضي عمل مساعدة شأنها من أنه كما

 التعسفیة إبداء الرأي بشأن المراسیم والقرارات التي موضوعها الشروط ثانیا:

ممـــا لا شـــك فیـــه أن الـــدور المســـند إلـــى لجنـــة البنـــود التعســـفیة یجـــد أساســـه فـــي طبیعـــة هـــذه  

-06مــن المرســوم التنفیــذي  06الهیئــة، مــن حیــث كونهــا جهــاز استشــاري بــدلیل نــص المــادة 

بقولهــا:" تنشــأ لــدى الــوزیر المكلــف بالتجــارة لجنــة البنــود التعســفیة ذات طــابع استشــاري  306

صـلب  بالذكر هـو أن آرائهـا وتوصـیاتها لا تتمتـع بأیـة قـوة إلزامیـة، فهـي وتدعى في ، والجدیر

الـــنص" اللجنـــة"، والجـــدیر بالـــذكر هـــو أن آرائهـــا وتوصـــیاتها لا تتمتـــع بأیّـــة قـــوة إلزامیـــة، فهـــي  

 3جهاز ذو طابع استشاري لكن یبقى لها دور في توجیه السیاسة التشریعیة في الجزائر.

غ الأهمیــة لهــذه الأخیــرة فــي إضــفاء شــيء مــن المصــداقیة علــى وعلــى الــرغم مــن الــدور البــال 

المراسیم الصادرة عن الحكومة، غیر أن المشرع لم یلزمهـا بطلـب استشـارة أو رأي هـذه اللجنـة 

قبل إصدار المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالشروط التعسفیة، وفي ظـل غیـاب نـص قـانوني یشـیر 

نفیذیـة مـن دعـوة لجنـة البنـود التعسـفیة، مـن أجـل إبــداء إلى ذلك، فلا یوجد ما یمنـع السـلطة الت

 4رأیها بشأن المراسیم التي تنظم أو تحدد أو تحظر الشروط التعسفیة.

                                                           
 .121نصیرة  خلوي  (عنان)، مرجع سابق، ص 1
  2. 220فایزة  طبیب، مرجع سابق، ص  
 3  Sahri Fadhila, La protection  juridique du   conosommateur contre  les clauses abusives 

a′ travers la  loi 04-02 du 23/06/2004 et de décret exécuté 06-306 du 10/09/2006, Revue 
 des sciences  juridique, faculté Badji Mookhtar , Annaba, n0, Juin  2008, p226.                
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وقد أوضح المشرع أن توصیات هذه اللجنة لها طابع استشاري، مما یجعلنا نتساءل عن أثـر  

تعســفیة، وفــي هــذا الســیاق هــذه التوصــیات والآراء علــى السیاســة التشــریعیة فــي مجــال البنــود ال

 02-05، یعیـد التوصـیة رقـم 2006/01/16نجد مجلس الدولة الفرنسـي أصـدر قـرار بتـاریخ 

عـن هذه اللجنة، لأنها أصدرت توصیة تقضي بحذف بنود عقد إحدى المؤسسات البنكیـة، إلا 

أن هذه التوصـیة كانـت محـل طعـن لتجـاوز السـلطة، فوضـع المجلـس بهـذا القـرار حـد لأعمـال 

اللجنــة، وبــین أن قراراتهــا لیســت آمــرة كمــا أنهــا لیســت قــرارات إداریــة ومــن ثــم فهــي غیــر قابلــة 

 1للطعن.

 إبداء الرأي بشأن الشروط التعسفیة المحالة من القضاء ثالثا:

لم ینص المشرع الجزائري على أي دور استشـاري للجنـة الشـروط التعسـفیة لـدى القضـاء علـى 

 ،L8-822فـي المـادة  301-2016مهمـة نـص علیهـا الأمـر غرار المشرع الفرنسـي، هـذه ال

وعلیـــه إذا تعلقـــت الدعـــوى بـــنزاع حـــول الخاصــیة التعســفیة لأحـــد الشــروط التعاقدیــة فــي عقـــود 

 الاســتهلاك، یســتطیع قاضــي الموضــوع أن یســتعین بلجنــة الشــروط التعســفیة مـــن أجـــل طلــب

   2رأیها.

) أشــهر مــن 3المســألة خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة (یتعــین علــى اللجنــة أن تبــدي رأیهــا حــول 

)، فــلا یتطــرق إلــى 45تـاریخ إبلاغهــا، وللقاضــي فــي حالــة الاســتعجال أن یحـدد لهــا مــدة أقــل (

ــــى رأیهــــا أو انقضــــاء المــــدة المحــــددة لإعطــــاء رأیهــــا،  ــــدعوى إلا بعــــد حصــــوله عل موضــــوع ال

رأى بـــأن الشـــریط لا یســـبب أي  ملـــزم بـــأن یأخــــذ رأیهـــا، إذ یمكنـــه مخالفتــــه إذا والقاضـــي غیـــر

 3المستهلك. تعسف في حق

                                                           
قائي والجماعي لقانون الاستهلاك، دراسة مقارنة، مذكرة ماجیستیر، تخصص قانون الأعمال نزهة بلال، الطابع الو   1

 .                         80-79، ص 2013-2012المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران،  الجزائر، السنة الجامعیة:  
2  Regardez l′article  n0 822-8 l de  l′ordonnance n02016-301 du 14 mars 2016, op, cit. 
الرقابة القانونیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة، مذكرة  فتیحة حماز،  3

  ، 17/04/2018ماجیستیر، تخصص  عقود ومسؤولیة، كلیة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، تاریخ المناقشة:  
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ونجــد أنــه بــالرغم مــن افتقــداها لعنصــر الجبــر والإلــزام الــلازم لتفعیــل توصــیاتها، إلا أن جانبــا 

آخــر مــن الفقــه یتزعمــه الفقیــه "جاســان" الــذي یــرى أن توصــیات اللجنــة وآرائهــا، أســهمت بــدور 

فــي النزاعــات، المتعلقــة بالبحـــث عـــلى مـــدى كبیــر فــي مســاعدة القضــاء الفرنســي علــى الفصــل 

 1تـوفر الشروط التعسفیة في العقود.

وعلیـــه فـــإن قیـــام اللجنـــة بإصـــدار توصـــیات تمكـــین أصـــحاب الشـــأن بـــأن یضـــعوا لأنفســـهم    

القواعد التي ستطبق علـیهم فـي المسـتقبل، عـن طریـق المشـاركة فـي خلـق النصـوص القانونیـة 

سـاعد القضـاء علـى الإلهـام بالشـروط التعسـفیة، وفـق معـاییر التي ستطبق علـى معـاملاتهم، وت

 2قانونیة على الرغم من توصیاتها غیر الملزمة".

وأخیــرا فــإن المشــرع فــي الجزائــر لــم یــنص علــى أي دور استشــاري للجنــة البنــود التعســفیة لــدى 

 ، وبســبب حداثــة تشــكیل هــذه اللجنــة فإنهــا لــم تصــدر أي3القضــاء كمــا فعــل المشــرع الفرنســي

 4توصیات في میدان عملها لحد الآن، في انتظار ما یمكن أن تسفر عنه في المستقبل.

أمــــا بخصــــوص تقیــــیم دورهــــا فیمــــا یتعلــــق بحمایــــة المســــتهلك مــــن التعســــف، فنجــــد أن رجـــــوع  

القضـاء لالتماس رأیها في تحدیـد طبیعـة شـرط مـا یقتـرب مـن دور الخبیـر، وللقاضـي التقدیریـة 

ــــى فــــي أن یأخــــذ برأیهــــا أو  ـــــوي عل ــــبعض أنهــــا تمثــــل وســــیلة ضــــغط معن ــــرى ال یتركــــه، كمــــا ی

المتـــدخلین، مـــن خـــلال عملیـــة النشـــر التـــي تنطـــوي علـــى دور تحریضـــي. ودعـــائي، إذ أنـــه لا 

 5یمكن أن تكون لتوصیاتها فعالیة إذا لم تصاحبها دعایة واسعة.

الـذي یجعــل  لذلك فوجود هـذه اللجـان یشـكل حـائط صـد قـوي لفائـدة طائفـة المسـتهلكین، الأمـر

، وبســـبب 6الأعــــوان الاقتصـــادیین یعزفــــون عــــن تضـــمین العقــــود الاســـتهلاكیة شـــروط تعســـفیة

                                                           
 .123مولود بغدادي، مرجع سابق، ص    1
 .                                          209محمد جریفلي، مرجع سابق، ص  2
 .122نصیرة خلوي (عنان)، مرجع سابق، ص  3
 .  209محمد جریفلي، مرجع سابق، ص  4
 .244محمد خلیفة كرفة، مرجع سابق، ص  5
هلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي عقود ابراهیم عبد العزیز داود، حمایة المست  6

 .148، ص2014الإذغان وعقود الاستهلاك، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر، 
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فقـــدان توصـــیات لجنـــة البنـــود التعســـفیة الطـــابع الإلزامـــي، اقتـــرح الـــبعض ضـــرورة التوســـع فـــي 

مهامهــا عــن طریــق حــذف الشــروط التعســفیة مــن نمــاذج العقـــود، وضــرورة تكــریس فكــرة طلــب 

نهـــا ســـواء مـــن طـــرف القضـــاء أو الجهـــات الوصـــیة، كلمـــا تعلـــق الأمـــر بموضـــوع الاستشـــارة م

 1الشروط التعسفیة لتفعیل دور هذه اللجنة في التصدي لها.

كمــا أبــاح القــانون الفرنســي للقضــاء طلــب رأي لجنــة الشــروط التعســفیة بخصــوص الــدعاوى  -

ر الطــابع التعســفي لأحــد التــي موضــوعها شــروط التعســفیة، فتقــدم هــذه اللجنــة رأیهـــا حـــول تقــدی

الشــــروط، بموجــــب قــــرار غیــــر قابــــل للطعــــن ولا یعتبــــر رأیهــــا ملزمــــا للقاضــــي، بینمــــا المشــــرع 

الجزائري لم یشیر إلى أي دور استشاري لهذه الهیئة لدى القضاء، ومن ثم إذا تعلقـت الدعــوى 

یطلـب رأیهــا  بـنزاع حـول الخاصیة التعسفیة لأحد الشروط التعاقدیـة، فـإن القاضـي یسـتطیع أن

 لیستعین به. تلقائیا

تشكل لجنة الشروط التعسفیة في كلا النظامین الفرنسي الجزائري بفضل توصـیاتها وآراءهـا  -

المنشــورة، والتــي تبلــغ إلــى الــوزارة الوصــیة درعــا وقائیــا لتفــادي المنازعــات أمــام القضــاء، كمــا 

التعســــفیة، عــــن طریــــق التوصــــیات تســــاهم فــــي تعزیــــز المنظومــــة القانونیــــة المتعلقــــة بالشــــروط 

والتقاریر السنویة التي قد تكون دافعا لإحداث تعـدیلات، تـدفع إلـى صـیاغة قواعـد قانونیـة لـدرأ 

 تضمین المتدخل في العقود شروط تعسفیة.

إن لجنـــة الشـــروط التعســـفیة هـــي جمــــاز إداري استشـــاري فـــي فرنســــا تـابــــع للــــوزیر المكلــــف  -

ائــر فهــو تــابع للــوزیر المكلــف بالتجــارة، وعلیــه فهــي هیئــة تنشــط فــي بالاســتهلاك، أمــا فــي الجز 

المجال الاقتصادي لا تعتبر سـلطة ولا تتمتـع بأیـة اسـتقلالیة عضـویة كانـت أو وظیفیـة، وذلـك 

مــا یجعلنــا نســتبعدها مــن قائمــة ســلطات الضــبط المســتقلة، إذن فهــي مجــرد جهــاز إداري یعــد 

 غیر ملزمة. آراء وتوصیات

تجد توصیات وآراء لجنة الشروط التعسفیة قوتها القانونیة بطریقة ضمنیة من خلال آلیة  -

النشر، ومن ثم تعتبر بمثابة دعامة مرجعیة للجهات المختصة بحمایة المستهلك، غیر أن ما 

                                                           
  .244محمد خلیفة كرفة، مرجع سابق، ص  1
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ینبغي الإشارة إلیه هو أن الواقع العملي لها في الجزائر أثبت الغیاب المطلق لنشاطها، سواء 

الأمر بالتقاریر السنویة المقدمة للوزارة أو التوصیات المقدمة للقضاء، حیث یخلوا تعلق 

اجتهاد الجهات القضائیة العلیا من أي اعتاد لها في القرارات الصادرة عنها استنادا لتوصیات 

 هذه اللجنة.

 الفرع الثالث: الهیئة الجزائریة للاعتماد (ألجیراك)

 صـناعي  طـابع ذات عامـة مؤسسـة وهـي المطابقـة، قیـیمت جهـات لاعتمـاد هیئـة باعتبارها
 المكلف الوزیر لدى موضوعة ،466-05  رقم التنفیذي المرسوم بموجب أنشئت وتجاري،
 تقـدیم جمعیـات عـن ممـثلا )12 ( عشـر اثنـي ... :مـن الإدارة مجلـس یتشـكل" 7 بـالتقییس

  "المستهلكین الخدمات أو
 اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة: الفرع الرابع: 

كانت التدخلات كبیرة لغرض مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة سنة 

الدور الكبیر لإنشاء اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة كونها  1998

لتي في أغلب الأحیان كانت انعدام شروط أعطت أرقام مرعبة عن حجم المخالفات وأسبابها ا

الرقابة الصحیة وبیع المنتجات وتقدیم خدمات غیر مطابقة واقترحت اللجنة بموجب القرار 

منه تشكیلتها ونصب وزیر الصحة  04أبانت المادة  1999مارس  20المشترك المؤرخ في 

 .1رئیسا لها

 : دور جمعیات حمایة المستهلكالثانيالمبحث 
الحاجـــة إلـــى حمایـــة المســـتهلك تتضـــاعف یومـــا بعـــد یـــوم، خاصـــة فـــي عصـــرنا أضـــحت 

الحالي الذي عرف تطورا هائلا وخطیرا في نفس الوقت في مجال الإنتاج والدعایة المصـاحبة 

بعض المهنیـین إلـى طـرح منتوجـاتهم مسـتعملین وسـائل الدعایـة لجـذب المسـتهلك  له، إذا یعمد

                                                           
سیاسیة، فرع: الحقوق، تخصص قانون بن دقفل بحریة، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك كلیة الحقوق والعلوم ال 1

 .24، ص 2019الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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ـــذي یقتنیهـــا أو یســـتعملها ودون أن یقصـــد تحقیـــق أهـــدافهم دون مراعـــاة مصـــ لحة المســـتهلك ال

 یبالي بمضارها.

لذلك فهو بحاجة ماسة إلى الحمایة والتي لا یمكن أن یحققهـا لنفسـه بمفـرده، بـل بـاللجوء 

إلى جمعیات حمایة المستهلك كآلیة رقابیـة، تقـوم هـذه الجمعیـات بـدور وقـائي الـذي یتمثـل فـي 

الناجمـــة عـــن المنتوجـــات المطروحـــة فـــي الســـوق وكـــذا إعـــلام لمســـتهلك وتحسیســـه بالأخطـــار 

تحرضــه علــى عــدم اقتنائهــا أحیانــا، هــذا إلــى جانــب الــدور الــدفاعي الــذي تباشــره والمتمثــل فــي 

 مساندة المستهلك عند المطالبة بحقوق سواء في مواجهة المهني أو عند الدفاع أمام القضاء.

ولقــــد تناولنــــا هــــذا المبحــــث بمطلبــــین حیــــث جــــاء المطلــــب الاول بعنــــوان الــــدور الوقــــائي 

 لجمعیات حمایة المستهلك والمطلب الثاني بعنوان الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك 

 المطلب الأول: الوسائل الغیر قضائیة لجمعیات حمایة المستهلك: 
لاج فــإن جمعیـات حمایـة المســتهلك تعتمـد هــذا إعمـالا للمثـل القائــل بالوقایـة خیـر مــن العـ

المبــدأ كآلیــة لعملهــا وهــذا مــن خــلال جملــة التــدابیر الوقائیــة التــي تقــوم بهــا والمنصــوص علیهــا 
والمتمثلـــة فـــي إعـــلام  1المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش 03-09مـــن  21فـــي المـــادة 

دورا إنســــانیا نابعــــا مــــن روح التطــــوع  المســــتهلك وتوجیهــــه وتمثیلــــه.. وهــــذا والــــدور التحسیســــي
والمشــاركة فــي تنمیــة ثقافــة المســتهلك التــي تكــاد تنعــدم فــي مجتمعنــا والأصــل أن هــذا العمــل 
یــــؤدي بصــــفة حتمیــــة إلــــى نتــــائج إیجابیــــة وذلــــك یعــــود إلــــى ثقــــة التــــي یفتــــرض وجودهــــا بــــین 

رة هــو حمایــة المســتهلكین وجمعیــاتهم لســبب بســیط یتمثــل فــي كــون الهــدف الوحیــد لهــذه الأخیــ
 المستهلك والدفاع عن مصالحه بدون مقابل.
 الفرع الأول: تحسیس وإعلام المستهلكین:

تعمل جمعیات حمایة المستهلك في هذا الإطار بتنویر المسـتهلكین بالمعلومـات الهامـة 
والمــؤثرة عــن خصــائص الســلع والخــدمات المعروضــة فــي الأســواق المحلیــة، وذلــك لمســاعدته 

الاختیـــار المناســـب تماشـــیا مـــع رغبـــة المســـتهلك وتكـــریس حقـــه فـــي الاختیـــار علـــى المفاضـــلة و 
وتبصــیره بأحســن وأجــود المنتجــات والمعروضــات وبــذلك یــوفر المســتهلك الكثیــر مــن التكــالیف 

                                                           
 ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. 03-09من قانون رقم  21مادة   1
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المادیــة الباهضــة ویــوفر الوقــت والجهــد فیتجنــب الوقــوع فریســة للســلع المقلــدة كمــا یعــي كیفیــة 
   1الخداع والتضلیل.المطالبة بحقوقه اتجاه من مارس 

إذا كان للمستهلك الحق في إعلامه من طرف المنتجین فلـه الحـق أیضـا فـي أن یحصـل 
علــى إعــلام آخــر مــن قبــل جمعیــة حمایــة المســتهلك فــالإعلام الــذي تمارســه هــذه الأخیــرة هــو 
إعـــــلام خـــــاص لأنهـــــا تراقـــــب مـــــدى تـــــوفر الرســـــمات والمواصـــــفات القانونیـــــة فـــــي المنتوجـــــات 

لفــت نظــر المســتهلكین إلــى ضــرورة شــراء مــواد رخیصــة جــددت الطبــع بــدل  المعروضــة وكــذا
المواد غالیة الـثمن حـثهم علـى اقتنـاء منتوجـات محلیـة یضـمن فیهـا حقـه فـي الرجـوع بالضـمان 
بـــدلا مـــن المنتوجـــات المســـتوردة والتـــي یصـــعب الرجـــوع فیهـــا علـــى المنـــتج الأجنبـــي وإمـــدادهم 

 .2من المستهلكین یجهلونه بمعلومات خاصة حول الضمان لأن غالبیة
ویتضـــمن الإعـــلام الـــذي تقـــوم بـــه جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك إحاطـــة المســـتهلك بجمیـــع 
المعلومــات والمعــارف المتعلقــة بــالمنتج أو الخدمــة وكــذا إحاطتــه بجمیــع حقوقــه وواجباتــه مــن 
 ناحیة ومـن ناحیـة أخـرى فهـي تقـدم انتقـادات للسـلع والخـدمات المعروضـة مـن طـرف المهنیـین

 تقوم جمعیة حمایة المستهلك بالتحسیس والتوعیة عن طریق رسائل:
 الفرع الثاني:  تنظیم حملات تحسیسیة:

تعتبر الحملات التحسیسیة من أهم الوسائل المتبعة من قبل جمعیات حمایـة المسـتهلكین 
وذلك یعود إلى خصوصیة هذه الآلیة التي تسمح بالاتصال المباشر مع المسـتهلكین لتـوعیتهم 
وتوجیههم وإرشادهم وعادة ما تستهدف هذه الحملات موضـوع معـین، غالبـا مـا یكـون موضـوع 
ـــى الخصـــوص فـــي فصـــل الصـــیف  ـــة مـــثلا التـــي تكثـــر عل الســـاعة كظـــاهرة التســـممات الغذائی
فحســب إحصــائیات الهیئــة الوطنیــة لترقیــة الصــحة أن عــدد حــالات التســممات الغذائیــة یصــل 

ع بالعدید من الجمعیات الناشطة إلى إدراج ضـمن برامجهـا حالة سنویا وهذا ما دف 5000إلى 
                                                           

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل  09/03صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  1
 .  2014، 1شهادة الماجیستیر، كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة قسنطینة 

 .217، ص 2013بلحیرش نوال، حمایة المستهلك مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول،  2
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الســـــنویة نشـــــاطات تحسیســـــیة بهـــــدف توعیـــــة المســـــتهلك وتحسیســـــه بالأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن 
 التسممات الغذائیة والأسباب المؤدیة إلیها وتوجیههم إلى سبل الوقایة منها. 
لجزائــر وتحــرص وتعتبــر مــن أكثــر الوســائل المتبعــة فــي جمعیــات حمایــة المســتهلك فــي ا
 2016مــاي  25جمعیــات حمایــة المســتهلك فــي حملاتهــا علــى ومثــال ذلــك حملــة وطنیــة یــوم 

بعنــــوان " قــــف، لا تســــتعن ســــما" والخاصــــة بالتصــــدي لنــــاقلي وعارضــــي المشــــروبات الغازیــــة 
 .1والمعدنیة لأشعة الشمس

امـا وطنیـة ونظمت مدیریة التجارة لولایة بسكرة بالتنسیق مـع جمعیـات حمایـة المسـتهلك أی
للتحسیس والوقایـة مـن التسـممات الغذائیـة " جابـت القافلـة مختلـف شـوارع وأحیـاء مدینـة بسـكرة 
فقــد أصــدرت جمعیــة حمایــة المســتهلك التــي یترأســها " مصــطفى زیــدي" بیانــا یحــذر مــن تنــاول 

وذلك بعـد ثبـوت ردائـة المنتـوج بنوعیـه  2015مارس  17الموجه للأطفال یوم  daninoمنتج 
عــــي والمبتكــــر حیــــث دعــــت جمیــــع المســــتهلكین لعــــد اقتنــــاء المنتــــوج مهمــــا كانــــت تــــاریخ الطبی

 صلاحیاته.
وقــد ظهـــر فـــي الســـنوات الأخیـــرة الاهتمـــام بمــا یســـمى بترشـــید المســـتهلكین وذلـــك بســـب 

زیادة عدد السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك، مقابل نقص الموارد الطبیعیة والتنـوع الملحـوظ 

 .في السلع والخدمات

ویقصد بترشید المستهلكین حصـول كـل فـرد منـت المجتمـع علـى احتیاجاتـه المثلـى مـن 
الســـلع والخـــدمات دون زیـــادة أو نقصـــان، كـــل وفـــق جنســـه وعمـــره أن یكـــون ذلـــك فـــي حـــدود 

 .2موارده
وفــي هــذه الحالــة لا یوجــد أفضــل مــن جمعیــات بحمایــة المســتهلكین للقیــام  بهــذا الــدور 
من خلال عملها على تنمیة الوعي الاستهلاكي السلیم الذي یمكـن الفـرد مـن التصـرف بحمكـة 

 .3في الموارد المتاحة وتكوین عادات استهلاكیة سلیمة

                                                           
 .                 commerce.gov.dz www.minأنظر الموقع الخاص بالتجارة :             1
  207، ص 1999مها سلیمان أبو طلب، ترشید الاستهلاك والمستهلك، دار العلم للنشر والتوزیع، دبي،  2
، الاسكندریة، مصر، 8یسرى، جمعیات حمایة المستهلك، الأهداف والأدوار والمقومات والتحدیات، الطبعة  دعبس  3

 45، ص 1997

http://www.min/
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 .06-12من  24المادة الفرع الثالث: تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة: نصت علیه 
أقر المشرع للجمعیات في إطار القیام بمهامه قد وتنظیم أیام دراسیة وملتقیـات ونـدوات 

وهــو مــا تقــوم بــه جمعیــات حمایــة المســتهلك عــادة قصــد حمایــة  1وكــذا لقــاءات تتعلــق بنشــاطها
المســـتهلك مـــن خـــلال هـــذه اللقـــاءات التـــي تـــنظم مـــن طرفهـــا وبحضـــور المختصـــین فـــي مجـــال 
المنتجات والتسویق بصفة عامـة وتكـون مثـل هـذه الملتقیـات والنـدوات والأیـام الدراسـیة مفتوحـة 

ــة فــي كثیــر مــن الأحیــان علــى اعتبــار أن  لجمیــع قصــد تحقیــق وتعمــیم الفائــدة وهــي آلیــة فعال
التفاعــل بــین القــائمین علــى هــذه الملتقیــات والأیــام الدراســیة یكــون مباشــرا فتزیــد الفائــدة إلا أن 
ـــام  ـــات تتوقـــف فعالیتهـــا علـــى مـــدى إعـــلام المســـتهلك بمثـــل هـــذه النـــدوات والأی مثـــل هـــذه الآلی

 هلكین.الدراسیة أو قد تبرمج في أوقات لا تساعد الكثیر من المست
بالتنســیق مــع  2011كمــا نظمــت جمعیــة حمایــة المســتهلكین لولایــة بــرج بــوعریریج ســنة 

مدیریة التجارة یوما دراسیا تحسیسیا حول الوقایـة مـن التسـممات الغذائیـة فـي الوسـط المدرسـي 
والمطــــاعم الجماعیــــة، وقــــد توجــــت هــــذه التظــــاهرة بإقامــــة معــــرض لمختلــــف الملصــــقات حــــول 

ذات المصــدر المیكروبــي والكیمیــائي فــي أســبابها، طــرق العــدوى العوامــل التســممات الغذائیــة 
   2المساعدة على حدوثها أغراضها كیفیة الوقایة منها.

أما ما یخص الحصص الإذاعیة فمشاركة جمعیـات المسـتهلكین فیهـا أمـرا نسـبیا نوعـل 
ت مــــا كقیــــان بعــــض الجمعیــــات بتنظــــیم حمــــلات تحسیســــیة توعیــــة تبــــث علــــى أمــــواج الإذاعــــا

المحلیــــة تعــــالج مــــن خلالهــــا مشــــاكل المســــتهلك خاصــــة فــــي فصــــل الصــــیف، كتلــــك المتعلقــــة 
 .3بالقطاع التیار الكهربائي واستهلاك المیاه، وأخطار التسممات الغذائیة وغیرها

 الفرع الرابع: إصدار نشریات متخصصة:
"یمكــن للجمعیـــات إصــدار نشـــریات ومجـــلات  06-12مــن القـــانون  03نصــت المـــادة 

ق إعلامیـــة ومطویـــات لهـــا علاقـــة تهـــدفها" وتكـــون هـــذه المـــادة قـــد أعطـــت صـــراحة لكـــل ووثـــائ
                                                           

عاشور عماد، صلة قواعد الإدارة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، قانون أعمال، جامعة محمد   1
 . 29، ص2018-2017بوضیاف المسیلة، 

 .197سي یوسف زاهیة، مرجع سابق، ص 2
3 « compagne de Senblisation des consmmateur » Elwatan le Quor Die Independent , le11 

Aiut 2010. 
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الجمعیـــات وخاصـــة جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك آلیـــة مهمـــة للتواصـــل مـــع المســـتهلك مـــن أجـــل 
إعلامـــه وتحسیســـه وإرشـــاده بغیـــة حمایتـــه وهـــذا بواســـطة ترجمـــة كـــل هـــذا مـــن خـــلال نشـــریات 

 خاصة ومجالات ووثائق إعلامیة. 
ت تضـمن كـل مــا یمكـن أن یجنـب المسـتهلك الوقــوع فـي المخـاطر الناتجـة عــن ومطویـا

الاســتهلاك وبالتــالي حمایتــه ویــتم طبــع هــذه النشــریات والمطبوعــات بصــفة عامــة تحــت رقابــة 
 السلطات المختصة تجنبا لكل ما قد یمس بالمبادئ والقوانین

 .1الوطنیة والقوانین المتعامل بها ویظهر احترام الدستور مثل مجلة عیون المستهلك 
 الفرع الخامس: المشاركة في الحصص والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة:

بإمكــان جمعیــات حمایــة المســتهلكین اللجــوء إلــى وســائل الإعــلام المرئیــة أو المســموعة 
ســائل علــى الوصــول إلــى أعــداد كبیــرة وغــي محــدودة لتمریــر رســالتها وذلــك نظــرا لقــدرة هــذه الو 

 من المستهلكین. 
عموما نجد ن استغلال هذه الوسائل مـن طـرف جمعیـات حمایـة المسـتهلكین أمـرا نـادرا 
نوعا ما فقلیلا ما تتم برمجة حصة تلفزیونیة تعنى بقضیة المسـتهلك وحمایتـه خاصـة قبـل فـتح 

ي هذه الحصص نشیر مـثلا إلـى جمعیـة حمایـة قنوات الخاصة فما بالك بمشاركة الجمعیات ف
 1997المستهلكین لولایة قسنطینة التي كان لها أول وآخـر مشـاركة فـي حصـة تلفزیونیـة سـنة 

 2".صحة وسلامة المستهلكبعنوان " 
أما یخص الحصـص الإذاعیـة فمشـاركة جمعیـات المسـتهلكین فیهـا أمـرا نسـبیا نوعـا مـا 

تحسیســیة توعیــة تبــث علــى أمــواج الإذاعــات المحلیــة كقیــام بعــض الجمعیــات بتنظــیم حمــلات 
تعالج من خلالهـا مشـاكل المسـتهلك خاصـة فـي فصـل الصـیف، كتلـك المتعلقـة بالانقطـاع فـي 

 3التیار الكهربائي واستهلاك المیاه، وأخطار التسممات الغذائیة وغیرها.
ان مــثلا إلا أنــه ومــا یعــاب علــى هــذه المشــاركات أنهــا تتســم بالمناســباتیة كشــهر رمضــ
 الذي تكثر فیه مظاهر الغش والتدلیس وكل انواع الممارسات الضارة بالمستهلكین. 

                                                           
  .5، ص 2009، 2عیون المستهلك، مجلة دور تصدیر جمعیة حمایة وإرشاد المستهلك وبیئة لولایة وهران، عدد 1
نوني لجمعیات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، فرع بن الضیف نجاة، الإطار القا 2

 . 43، ص2019تخصص قانون أعمال، جامعة المسیلة،  -قانون خاص
 .528عبد الحق قریمس، مرجع سابق، ص  3
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تعمــــل جمعیــــات حمایــــة المســــتهلك إعــــلام المســــتهلكین عــــن طریــــق الإذاعــــة والوســــائل 
الالكترونیــة مثــل مــا قامــت بــه قنــاة النهــار بنشــر بیــان حــول جمعیــة حمایــة المســتهلكین حــول 

لإجتمـاعي تحـذر فیهـا عـن أهمیـة شـرائط الفحـص الـذاتي الشـهري تعلیمة صادرة من الضمان ا
 أشهر  3الدم بعلبة واحدة كل 

مـاي  30الأمر نفسـه بالنسـبة للوسـائل السـمعیة حیـث بثـت القنـاة الأولـى الجزائریـة یـوم 
ضـــمن برنـــامج" ضـــیف الصـــباح" تصـــریح علـــى جمعیـــة أمـــل حمایـــة المســـتهلك لولایـــة  2015

العنكبوتیــة علــى الأطفــال وضــرورة ســن قــوانین صــارمة لحمایــة الجزائــر حــول مخــاطر الشــبكة 
 الأطفال من الانحراف الأخلاقي خاصة في مقاهي الانترنت التي تغیب فیها الرقابة.

 الفرع السادس: إنشاء مواقع الكترونیة:
 ونشیر في هذه الحالة إلى المواقع الخاصة ببعض الجمعیات:

 :1ین لولایة برج بوعریریجالموقع الخاص بجمعیة حمایة المستهلك-1
بالرجوع إلى هذا الموقع نجد أنه قد تم إثرائه بمجموعة مـن النصـائح والتوجیهـات كتلـك 

 المتعلقة بالمواد الغذائیة. 
وفیمـــا یخـــص ترشـــید الاســـتهلاك تقـــوم الجمعیـــة مـــن خـــلال هـــذا الموقـــع بتحدیـــد طـــرق 

 ووسائل الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء 
ما یمیـز هـذا الموقـع أیضـا أنـه یقـدم معلومـات توجیهیـة للمسـتهلكین خاصـة فیمـا یتعلـق 

 بكیفیة تقدیم الشكاوي إلى الجمعیة المستندات المطلوبة لذلك. 
 الموقع الخاص بالجمعیة الجزائریة لترقیة وحمایة المستهلك:-2

بضـــمان تـــم تزویـــد الموقـــع الخـــاص بهـــذه الجمعیـــة بمجموعـــة مـــن المعلومـــات الخاصـــة 
المنتوجات وعلى إثر ذلك تم ذكر مجموعة من المواد وتحدید مدة الضمان المقررة لهـا إلا أنـه 
وبــالرغم مــن خاصــیة هــذه الوســیلة ومــا تقدمــه للمســتهلك مــن معــارف تســاعد علــى تنمیــة وعیــه 

 الاستهلاكي فما یعاب یجعل وجودها له أهمیة نسبیة نوعا ما. 

                                                           
1 www. Acpc.bba.gov 
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جـــاوز مجـــرد الـــدفاع عـــن حقـــوق المســـتهلك فهـــي فهـــدف جمعیـــة حمایـــة المســـتهلكین یت
تعمــل علــى تحقیــق نــوع مــن التــوازن بــین مصــالح المســتهلك ومصــالح المحتــرف فهــي تشــجع 
المحترف علـى عـرض منتوجـات صـالحة وسـلیمة وذات نوعیـة جیـدة ومـن جهـة أخـرى تضـمن 
ا حقوق المستهلك في الحصول على منتوجات تشكل خطرا على صحته وحیاته وذلـك غالبـا مـ

تســتخدم وســائل علمیــة وتقنیــة هادفــة أهمهــا تنظــیم مســابقات بــین المهنیــین تتــوج بوســائل وخیــر 
مثـــال علـــى ذلـــك قیـــام جمعیـــة حمایـــة وإرشـــاد المســـتهلك بتنظـــیم مســـابقة أحســـن مقهـــى بالولایـــة 
مجندة في إطار ذلك مجموعة من الخبراء المختصـین فـي مجـال النظافـة الجـودة وشـریحة مـن 

المتعلــــق بــــالإعلام یــــنص فــــي مادتــــه علــــى أن نشــــاط  05-12أن القــــانون المســــتهلكین كمــــا 
 .1الاعلام یمارس بحریة ...إلخ

منـه مـا یلـي: یقصـد بأنشـطة الإعـلام فـي مفهـوم هـذا القـانون  3وجاء في نـص المـادة  
العضوي كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل وأفكار عبر أیة وسیلة مكتوبـة أو الكترونیـة 

 للجمهور أو فئة منه.  وتكون موجهة
مـن أن أنشـطة الاعـلام تضـمن علـى وجـه الخصـوص عـن طریـق وسـائل  4كما نصت المادة 

 الإعلام ... أو جمعیات معتمدة. 
وهو وثیقة نموذجیة تتضمن تعهدات تلتزم من خلالها الجمعیة الممنوحة باحترام الشـروط التـي 

 قررتها الادارة المانحة.
ـــة حیـــث أن القـــانون الســـابق ال ـــر هـــذا الفعـــل خیانـــة الأمان ـــات كـــان یعتب متعلـــق بالجمعی

 .یعاقب علیها قانون العقوبات
 الفرع السابع: دور جمعیات حمایة المستهلك في مراقبة الأسعار والجودة

المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش،  09/03مـــن القـــانون  21/02حســـب المـــادة 

فإن هذه الجمعیات تلعـب دورا هامـا فـي متابعـة الأسـواق، وذلـك بمراقبـة مـدى احتـرام إجـراءات 

إشهار الأسعار، وكذا مطابقة السلع للجودة، ویشبه هذا الدور ذلك الذي تلعبه مصـالح مراقبـة 

                                                           
  2011جویلیة 3بتاریخ  02عدد المتعلق  بالإعلام، ج ر،  12/01/2012المؤرخ في  05-12القانون 1 

، 48المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد 1966جوان  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم
 .10/06/1966الصادرة بتاریخ 
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لاســــعار، إذا اعتــــرف لهــــا المشــــرع الجزائــــري بالمنفعــــة العامــــة بمجــــرد الجــــودة وقمــــع الغــــش وا

تأسیســها وفــق التنظــیم الســاري المعمــول بــه قصــد تفــادي المخــاطر التــي تهــدد صــحة وســلامة 

 1المستهلك.

وبالتــالي فهــذا الــدور الــذي تلعبــه جمعیــات حمایــة المســتهلك أصــبح أكثــر مــن ضــرورة 

ت على المسـتهلكین سـواء مـن طـرف منتجـین وطنیـین وهذا بسبب انفتاح أسواق السلع والخدما

أم منتجــــین أجانـــــب، حیـــــث تعمـــــل علـــــى مســــاعدة الاجهـــــزة الرســـــمیة التابعـــــة للدولـــــة وتتقاســـــم 

ـــــوج لا یتطـــــابق والمواصـــــفات  ـــــة الاســـــواق وتطهیرهـــــا مـــــن أي منت المســـــؤولیة معهـــــا فـــــي مراقب

مسـتهلك إلـى تحقیـق نـوع والمقاییس المحددة قانونا، ویتجاوز هـدفها مجـرد الـدفاع عـن حقـوق ال

مـــن التـــوازن بـــین مصـــالح المســـتهلك ومصـــالح المحتـــرف، فمـــن جهـــة تشـــجع المحتـــرف علـــى 

عـــرض منتجـــات صـــالحة وســـلیمة ذات نوعیـــة جیـــدة وصـــحیة تحقـــق نقلـــة نوعیـــة فـــي انعـــاش 

الاقتصــاد الــوطني، ومــن جهــة اخــرى ضــمان حقــوق المســتهلك فــي اســتهلاك منتــوج لا یشــكل 

 2د حیاته.خطرا على صحته أو یهد

وعلیه مـن الإیجـابي لتفعیـل دور الجمعیـات التوسـع فـي مهامهـا لمحاربـة الغـش ومراقبـة 

ـــات أقـــرب المســـتهلكین، مـــع العمـــل علـــى  ـــك لأن الجمعی ـــة المنافســـة، وذل الاســـعار مثـــل مدیری

توسـیع دائــرة التشـاور فــي هـذا الصــدد بـین جمعیــات حمایـة المســتهلك وكـذا مختلــف القطاعــات 

 3ى قصد الوصول على حمایة كاملة للمستهلك.والاجهزة الاخر 

 la critique الفرع الثامن: النقد

، وهــذه  la contre publicitéوهــو مــا یســمیه بغــض الفقهــاء الإشــهار المعــاكس 

العملیــة تبنــي فــي الغالــب علــى تجــارب واختبــارات ودراســات میدانیــة ودراســات میدانیــة یــتم مــن 

خلالهــا وضــع الســلع والخــدمات تحــت المجهــر، والنتــائج المتحصــل علیهــا تســمح للمســتهلكین  
                                                           

 .522عبد الحق قریمس، مرجع سابق، ص 1
 .211-210زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ص 2
 .290، الجزائر، ص 34سي یوسف زهیة حوریة، دور جمعیات حمایة المستهلك، مجلة الحقیقة، العدد  3
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بتشكیل معلومات موضوعیة حول هذه الأخیرة، وهذا مـا نـص علیـه المشـرع صـراحة بمقتضـى 

التعلــق بالقواعــد العامــة لحمایــة المســتهلك حیــث جــاء فــي  02-89لمرســوم رقــممــن ا 23المــادة

فیمــا یلــي: " یمكــن لجمعیــات حمایــة المســتهلكین أن تقــوم بدراســات وإجــراء خبــرات بالاســتهلاك 

على نفقتها وتحت مسؤولیتها وبإمكانها أن تنشر ذلك حسب نفس الشروط" وذلك على خـلاف 

یــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــس الــــذي ألغــــى أحكــــام الفــــانون المتعلــــق بحما 03-09القــــانون رقــــم 

المـذكور أعـلاه، فالمشـرع ومـن خـلال هـذا القــانون لـم یـذكر صـراحة حـق الجمعیـات فـي إجــراء 

خبرات وتجارب ونشر نتائجها، إلا أنه وفي مقابل ذلك نص على حق الجمعیـات فـي ممارسـة 

یمكــن القــول أنــه یعــد دلــیلا علــى  دورهــا فــي إعــلام المســتهلك وفقــا لمــا تــم تبنیــه، وهــذا الأمــر

إمكانیة ممارسة جمعیات حمایة المستهلكین هذا الإجراء، وبـالرغم مـن ذلـك كـان علـى المشـرع 

 .  02-89أن یذكر هذا الحق بوضوح كما كان علیه الأمر بموجب القانون الملغى رقم 

فـي إطـار هذا ولكي تكـون نتـائج التجـارب والخبـرات مضـبوطة لا بـد أن تـتم هـذه الأخیـرة 

علمـــي ومـــنظم، وفـــي هـــذا الصـــدد وضـــعت الجمعیـــة الفرنســـیة للتقیـــیس مجموعـــة مـــن الشـــروط 

 وهي: 

 أن یتم إجراء التجارب والخبرات على عینة تمثل سوق السلعة أو الخدمة بشكل كاف. •

 أن یتم إجراء هذه التجارب في مخابر متخصصة. •

 المعنیین بنتائج الخبرات لتمكینهم من إبداء وتقدیم ملاحظاتهم قبل نشرها. إعلام المهنیین •

وبما أن نشر النتائج السـلبیة للدراسـات یـتم مـن خلالـه نقـد المنتـوج أو الخدمـة، فهـذا النقـد 

إذن یجـــب أن یـــتم أیضـــا وفـــق شـــروط معینـــة. فقـــد حـــدد الاجتهـــاد القضـــائي الفرنســـي شـــروط 

 مشروعیة هذا النقد فیما یلي:

أن یكــون هــذا النقـــد موضــوعیا، بمعنـــى یجــب علــى الجمعیـــة أن تتأكــد مـــن المعلومــات قبـــل  •

 نشرها، وتدعیم الإثباتات المقدمة.
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أن یكـــون هـــذا النقـــد مقـــدرا فـــي شـــكله ومضـــمونه، ففـــي الشـــكل مـــن الاحســـن تجنـــب بغـــض  •

ـــارات المبـــالغ فیهـــا مـــثلا " تصـــرف إجرامـــي"، وفـــي المضـــمون یجـــب أن یكـــون هـــذا النقـــد  العب

متناســب مــع الوقــائع أي یجــب التقیــد بالوقــائع وعــدم تغیرهــا كمــا أن النقــد یمكــن أن یكــون نقــدا 

عاما، كنقد بعض نمـاذج الإنتـاج كالمشـروبات المسـكرة مـثلان أو یكـون نقـدا مباشـرا عنـدما یـتم 

 نقد منتوج معین بالذات لخطورته أو لعدم فعالیته.

یة المستهلكین لنشر نتائج الدراسـات والخبـرات أما عن الوسائل المعتمدة من قبل جمعیات حما

التي تجریها ولممارسـة دورهـا فـي إعـلام المسـتهلك بصـفة عامـة فهـي نفسـها الوسـائل المعتمـدة 

 في تحسیس المستهلك، ذلك أن هذه الأدوار مترابطة وتكمل یبعضها البعض.

مطویـــات فمـــن خـــلال الحمـــلات التحسیســـیة مـــثلا عـــادة مـــا تقـــوم هـــذه الجمعیـــات بتوزیـــع 

إعلامیـــة لتعریـــف المســـتهلك بحقوقـــه الأساســـیة، كـــذلك فیمـــل یخـــص وســـائل الإعـــلام العامـــة( 

الصـــــحافة، الإذاعـــــة والتلفـــــزة) فبإمكانهـــــا اســـــتغلال هـــــذه الأخیـــــرة لتعریـــــف المســـــتهلك بحقوقـــــه 

الأساســـیة الواجـــب احترامهـــا، وكـــذا إعلامـــه بخطـــورة بعـــض المـــواد علـــى صـــحته وغیرهـــا مـــن 

 المعلومات.

ه وبــالرغم مــن النتــائج الإیجابیــة التــي یمكــن أن تحققهــا هــذه الجمعیــات عبــر وســائل إلا أنــ

الإعلام الأكثر قدرة على توصیل رسالتها إلـى عقـول المسـتهلكین، فـإن تواجـد جمعیـات حمایـة 

المسـتهلكین لممارســة دورهــا فــي إعـلام المســتهلك مــن خــلال هـذه الوســائل یكــاد یكــون منعــدما، 

فــي الصــحف عــن رداءة نوعیــة المتوجــات المعروضــة فــي الســوق خاصــة وفــي مقابــل مــا نقــرأه 

المواد الغذائیة الواسعة الاستهلاك، كالحلیب مثلا نادرا مـا یـتم نشـر مقـالا صـحفیا یكشـف عـن 

نتــائج التــي تعنــي بقضــایا المســتهلك قلــیلا مــا تقــوم جمعیــات بــإجراء تحالیــل للمنتــوج المشــتكي 

التلفـــزة  فمـــن خـــلال  الحصـــص المبرمجـــة التـــي تعنـــي منـــه، نفـــس الشـــيء بالنســـبة للإذاعـــة و 

بقضایا المستهلك قلیلا ما تقوم جمعیات حمایـة المسـتهلكین بتوجیـه أصـابع الاتهـام إلـى منتـوج 

معــین بذاتــه بســبب خطورتــه علــى المســتهلك أو إلــى أحــد المهنیــین نظــرا لعــدم احترامــه لحقــوق 
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و أن تكون الخدمة المعینة غیر متطابقـة المستهلك من خلال الخدمات المقدمة لهذا الأخیر، أ

 مع الإعلانات المروجة.

هـذا وإذا كانــت حریــة التعبیـر ممنوحــة للجمعیــات فــإن هـذه الحریــة محــدودة، وإذا تجــاوزت 

هذه الأخیرة تلك الحدود تقع في خطأ قابل لترتیب مسؤولیتها نتیجة الأضرار التجاریة التي قـد 

مــن المنتوجــات  المنتقــدة وامتنــاعهم عــن اقتناءهــا یرتــب تلحــق المهنیــین، فتخــوف المســتهلكین 

كسادها لدى المهني المعني الأمر الذي یسبب خسارة لـه، وعلیـه ینبغـي علـى جمعیـات حمایـة 

المستهلكین أن تلتزم بالحذر عند ممارستها لهذا الحق. ففـي الجزائـر ونظـرا لقلـة اسـتعمال هـذه 

عینة أو خدمة مـا، فـإن هـذا الأسـلوب لـو یتخـذ الجمعیات حقها في نشر انتقادات حول سلعة م

 .1طریقة لبلوغ ترتیب مسؤولیة الجمعیة

 : المقاطعةالتاسعالفرع 

إن بعــض الجمعیــات لا تكتفــي بنقــد المنتوجــات والكشــف عــن عیوبهــا إلــى المــلأ، بــل تقــوم 

 كذلك بإجراء أكثر جرأة وأكثر قوة، وهو الدعوة إلى مقاطعة منتوج أو خدمة ما.

المقاطعــة هنــا علــى أنهــا الــدعوة المقدمــة مــن قبــل المســتهلكین التــي تهــدف إلــى الكــف وتعــرف 

 عن التجاه إلى مهني معین أو استعمال سلعة أو خدمة معینة.

فالـــدعوة إلـــى المقاطعـــة هـــي عبـــارة عـــن وســـیلة رادعـــة تهدیدیـــة تـــؤثر بشـــكل قـــوي علـــى 

یختلــف اخــتلاف جــذریا عــن النقــد أو الناحیــة الاقتصــادیة والمالیــة للمهنیــین، وهــذا الإجــراء لا 

الدعایة المقابلـة وإنمـا یـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك، فهـو لا یعـد مجـرد معلومـة مقدمـة وإنمـا یتخـذ 

شكل الأمر، وعادة ما یتم اللجوء إلیه بسبب اكتشاف عیب في منتوج ما مما قد یجعلـه یشـكل 

عـت الاسـعار التـي تـؤدي خطرا على صحة المسـتهلك وحیاتـه، أو فـي حالـة انتشـار ظـاهرة ارتف

 إلى التأثیر على میزانیة المستهلك.

                                                           
سعیدي صالح، دور الجمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن وسلامة المستهلكین، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،  1

 .  444، الجزائر، ص 2020، 5العدد 
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وتختلـــف دعـــوة المقاطعـــة التــــي توجههـــا جمعیـــات المســــتهلكین عـــن المقاطعـــة الفردیــــة 

للمســتهلك، فقیــام مســتهلك مــا بمقاطعــة منتــوج كعــین لا یرتــب أي مســؤولیة اتجاهــه، غیــر أن 

سـتهلكین بمقاطعـة منتـوج أو خدمـة قـد قیام الجمعیة بإصدار بیان أو نداء تأمر فیـه مجمـوع الم

یـؤدي إلـى قیـام مسـؤولیتها وذلـك  فـي حالــة وقوعهـا فـي الخطـأ یضـر المهنـي المعنـي، لــذا ورد 

فــي هــذه المســألة رأیــان أحــدهما یطالــب باســتبقاء هــذا الإجــراء والآخــر یقضــي منعــه كونــه قــد 

ئیا حــول هــذه یلحــق خســائر بالمؤسســات، وهــذا مــا حصــل فــي فرنســا حیــث وقــع اختلافــا قضــا

المسـألة، لكـن الأمـر حســم بأخـذ حـل وســط أي أن الأمـر بالمقاطعـة لا یعــد تصـرفا خاطئـا مــن 

 طرف الجمعیة لكن بإمكانه أن یصبح كذلك إذا استعمل بصفة تعسفیة.

هذا وبالرجوع إلى القانون الجزائري لا نجد أي نـص یمـنح جمعیـات حمایـة المسـتهلكین 

عة، مع العلم أن هذا الإجراء ممارس من قبل العدیـد منهـا، وهـذا حق القیام بالدعوة إلى المقاط

 ما یدفعنا إلى التساؤل عن مدى مشروعیة هذه الممارسة؟

فحسب البعض أنه وبما أن المشرع لم ینص على منع هذا الإجراء إذن یعـد مشـروعا لأن كـل 

یــه فبإمكــان مــا یمنعــه القــانون هــو رفــض البیــع الصــادر مــن المهنــي ولــیس رفــض الشــراء، وعل

 جمعیات حمایة المستهلكین إذا دعوة المستهلك لمقاطعة منتوج أو خدمة ما.

إن الــدعوى للمقاطعــة كمــا ســبق وذكرنــا عــادة مــا تكــون نتیجــة لارتفــاع أســعار المــواد أو 

اكتشـــاف عیـــب فـــي منتـــوج أو خدمـــة مـــا، فهـــذا العیـــب تعمـــل الجمعیـــة علـــى إیصـــاله إلـــى علـــم 

لــك علــى صــحة أو علــى مصــالحه بكــل الطــرق المتاحــة، مــثلا فــي المســتهلك وتنبیهــه بتــأثیر ذ

حالتي ما إذا قامت الجمعیة بإجراء تحالیل لمادة استهلاكیة معینة وكشف نتـائج هـذه التحالیـل 

عـــن خطـــورة اســـتهلاك المـــادة المعینـــة أو أن هـــذه الأخیـــرة تحتـــوي علـــى مـــواد مضـــرة بصـــحة 

ـــة أن تقـــو  م الجمعیـــة بـــاطلاع المســـتهلك علـــى هـــذه المســـتهلك، فمـــن الطبیعـــي  فـــي هـــذه الحال

النتــائج وتحسسیســه بمــدى خطــورة هــذا المنتــوج علــى صــحته ودعوتــه للامتنــاع عــن اســتهلاكه، 
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وبالتالي یمكننا القـول أن الـدعوة للمقاطعـة مـن قبـل الإعـلام والتحسـیس، بـل هـي نتیجـة حتمیـة 

 لهتین الوسیلتین.

ین للــــدعوى إلـــى المقاطعــــة، قیــــام ومـــن الأمثلــــة عـــن ممارســــة جمعیـــات حمایــــة المســـتهلك

الفدرالیـــة الجزائریـــة للمســـتهلكین بـــدعوة جمیـــع المســـتهلكین إلـــى مقاطعـــة اللحـــوم الحمـــراء لمـــدة 

بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار هـذه الأخیـرة مـع  2012جویلیة  16إلى 10أسبوع ابتداء من 

 .1اقتراب شهر رمضان

تـرابط  كبیـر بـین الـدور التحسیسـي  أخیرا ومما سبق عرضه نخلـص إلـى القـول أنـه یوجـد

والتـــوجیهي، والـــدور الإعلامـــي لجمعیــــات حمایـــة المســـتهلكین، فالهــــدف مـــن التحسســـیس هــــو 

تكــوین مســتهلك واعــي لدیــه المعرفــة والاتجاهــات  بكــل مــا یتعلــق بالاســتهلاك، ولدیــه الــدوافع 

وهـــي نفـــس  والمهـــارات لحمایـــة نفســـه مـــن الأضـــرار والخـــاطر التـــي تهـــدد أمنـــه الاســـتهلاكي،

الأهــداف التــي تســعى هــذه الجمعیــات إلــى تحقیقهــا مــن خــلال إحاطــة المســتهلك علمــا بحقوقــه 

وواجباتـــه وكـــل المعلومـــات الخاصـــة بالمنتوجـــات والخـــدمات مـــن عیـــوب وحاســـن، معتمـــدة فـــي 

 2سبیل تحقیق ذلك على نفس الوسائل والآلیات الممنوحة لها قانونا.

 : الامتناع عن الدفعالعاشرالفرع 

بالإضــافة إلــى وســیلة المقاطعــة كــإجراء وقــائي هنــا هنــاك وســیلة أخــرى وهــي الامتنــاع 

عن الدفاع، تمارس للضـغط علـى المنتجـین مـن قبـل جمهـور المسـتهلكین الـذین هـم فـي مركـز 

ضـــــعف، إذ قـــــد تطالـــــب الجمعیـــــات مـــــن المســـــتهلكین الامتنـــــاع عـــــن الـــــدفع ثمـــــن المنتوجـــــات 
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ثلا الامتنــاع عــن دفــع الــدیون المســتحقة لشــركة انتــاج والخــدمات إلــى حیــث تلبیــة مطــالبهم، مــ

   1المیاه إلا إذا  قامت بتخفیض الدیون.

ورغم عدم الـنص صـراحة علـى هـذا الأسـلوب إلا أننـا نمیـل مـع الجانـب الـذي یـرى فـي 

   2هذا الأسلوب أنه أسلوب فعال مؤسس على الدفاع على المصلحة الجماعیة للمستهلكین.

   ئل القضائیة لجمعیات حمایة المستهلكالمطلب الثاني: الوسا

ویقصد به الدور الذي تلعبه جمعیات حمایـة المسـتهلك فـي التمثیـل أمـام القضـاء، نتیجـة 

المتعلــق بالجمعیــات  06-12مــن القــانون  17الإضــرار بجماعــة المســتهلكین، فحســب المــادة 

تقاضـي والقیـام بكـل فإن الجمعیات بعد اعتمادها، لكسب الشخصیة المعنویة التي تخول بهـا ال

الإجــــراءات أمــــام الجهــــات القضــــائیة المختصــــة بســــبب وقــــائع بهــــا علاقــــة ......الجمعیــــة أو 

 المصالح الفردیة والجماعیة لأعضائها.

وكـــذلك نـــص القـــانون حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش علـــى حـــق الجمعیـــات بـــاللجوء إلـــى 

مستهلكین لأضرار فردیـة "عندما یتعرض مستهلك أو عدة 01-09من  23القضاء في المادة 

تســبب فیهــا نفــس المتــدخل وذات أصــل مشــترك، یمكــن جمعیــات حمایــة المســتهلك أن تتأســس 

 كطرف مدني".

فالمشــــــرع هنــــــا اعتــــــرف صــــــراحة بالصــــــفة التمثیلیــــــة للــــــدفاع عــــــن المصــــــالح الجماعیــــــة 

للمستهلكین، قصد إصلاح الضرر الذي یصیب المسـتهلك، فإنـه اعتـراف صـریح بالتـدخل فـي 

ف الــــدعاوى مــــن قبــــل هــــذه الجمعیــــات وترجــــع اهمیــــة تمثیــــل الجمعیــــات المعتــــرف بهــــا مختلــــ

للمستهلكین امام القضاء للدور الـذي تلعبـه الأخیـرة فـي حفـظ حقـوق المسـتهلكین، والـذین كثیـرا 

                                                           
الرابع حول حمایة المستهلك تشریعات ووقائع، معهد العلوم دندان بختة، دور جمعیات حمایة المستهلك، الملتقى الوطني  1

 .294، ص2008أفریل  23و 22القانونیة والإداریة، سعیدة، یومي 
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مــا یتــرددون فــي رفــع الــدعوى فــي مواجهــة المهنیــین إمــا ..... مــنهم بــأن الشــروط الــواردة فــي 

 ف أو لبطء إجراءات التقاضي.العقد ولضخامة المصاری

یمارس المستهلك المضرور حقه في اللجـوء إلـى الجهـات القضـائیة قصـد المطالبـة بـردع 

المخــالفین والتعــویض عمــا لحقــه مــن ضــرر، غیــر أن المســتهلك لا یســتطیع لوحــده اســترجاع 

حقه لضعف مركزه القانوني والمالي في مواجهة المتدخل، الأمر الذي یجعله یتنـازل عـن حقـه 

باب كانـــت حمایـــة المســـتهلك خیـــر وســـیلة لتمثیـــل المســـتهلكین أمـــام والمطالبـــة بـــه، لهـــذه الأســـ

 القضاء. 

 : الدعاوي المرفوعة للدفاع عن المصلحة الفردیّة لمجموعة مستهلكینالفرع الأول

وهـو  بحقـه للاتصـال بنفسـه دعـوى رفـع المسـتهلك بإمكـان الـدعاوي مـن الـوع هـذا فـي
 الـدفاع علـى الأقـدر باعتبارهـا عنه نیابة حقوقه عن الدفاع بتولي الجمعیات تقوم الأصل، أن

وتعمـل  المتـدخل الاقتصـادي، مواجهـة فـي فـرد أعـزل  مسـتهلك مـن المسـتهلك مصـالح عـن
 ترفعهـا واحـدة دعـوة إلـى الفردیـة الـدعاوي تجمیـع إلـى الـدعاوي مـن النـوع فـي هـذا الجمعیـات

 .المستهلكین عن نیابة
اوى الفردیــة، والتــي تهــدف بــدورها إلــى دعــوى التمثیــل المشــترك إحــدى أنـواع الــدع تعتبـر

 تجمیع الدعاوي الفردیة للمستهلكین في دعوى واحدة تمثلهم فیها جمعیات حمایة المستهلك.

 شروط دعوى التمثیل المشترك

 ضـده ترفـع نفسه الـذي هو علیه فالمدعى بمصدر واحد، المشترك التمثیل دعوى ترتبط
 یمكــن منفــردة بصــفة التقاضــي فعــوض مســتهلكین، طـرف عــدة مـن الـدعاوي القضـائیة

 لطلـب تمـثلهم وذلـك  طریـق جمعیـة عـن المحكمـة إلـى ویتقـدموا أن یجتمعـوا للمسـتهلكین
 1المتدخل الاقتصادي. بسبب بهم لحقت التي الأضرار عن التعویض
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یتعـرٌض مسـتهلك أو عـدة  عنـدما" أنـه علـى 09/03رقـم  القـانون مـن (23) المـادة تنص
فردیّـــة تســـبّب فیهـــا نفـــس المتـــدخّل وذات أصـــل مشـــترك، یمكـــن لجمعیّـــات مســـتهلكین لأضـــرار 

 حمایة المستهلكین أن تتأسّس كطرف مدني".
دعـوى  الجزائـري هـي المشـرع قصـدها التـي الـدعوى أن (23)  المـادة صـیاغة تـوحي

 الفرنسـي الاسـتهلاك قـانون مـن) 07-422 (المـادة فـي علیهـا التمثیـل المشـترك والمنصـوص
المتضـمنة لأحكـام وشـروط  ) 2مكـرر 422(إلـى 1) مكـرر (422  مـن بـالمواد أتبعهـا والتـي

 1وكیفیات ممارسة هذه الدعوى.
الـدعاوي،  بـه بـاقي تقـوم الـذي الـدور بـنفس تقـوم لا كونهـا فـي الـدعوى هـذه أهمیـة تبـدو

المطالبـة  مـن الجمعیـات تمكـین تتمثـل فقـط فـي لا إحـداثها مـن الغایـة أن اعتبـار علـى
مـن  المتماثلـة الـدعاوي تجمیـع أیضـا المسـتهلكین وإنمـا یصـیب الـذم عـن الضـرر بـالتعویض

 المصـالح عـن للـدفاع واحـدة دعـوى إطـار فـي المسـتهلكین مـن عـدد الـدعاوي، التـي یرفعهـا
  2الجماعیة. المصالح والمشتركة ولیست المتماثلة الفردیة

 هما:ویستوجب هذا النوع من الدعاوي توافر شرطین اثنین 

 مُنـتِج فعـل عـن نَجَمـت فردیّـة، لأضـرار الهویّـة، معروفـي مُسـتهلكین، عـدّة یتعـرّض أن -1

 ثم یتبین كبیرة، بأعداد تلفاز جهاز بیع في هو الحال كما مُشترك، مصدر ذات وتكون واحد،

 الصٌنع. في بعیب أنٌه معیب

 الخطـأ الفعـل أو یشـكل أن الفرنسـي التشـریع المشـترك فـي دعـوى التمثیـل فـي یشـترط لا
 من الجزائري للتشریع بالنسبة استنتاجه یمكن ما عكس جزائیة، مخالفة الاقتصادي المتدخل

  تتأسس" فعبارة الغش المستهلك وقمع بحمایة المتعلق 09/03رقم  القانون من (23)  المادة
 جزائیة وذلك بغض مخالفة عن الأضرار الناتجة فقط قصد المشرع بأف تؤكد "مدني كطرف
رقـم  القـانون أو العقوبـات قـانون كـان سـواء المخالفـة، هـذه یعـرف الـذي الـنص عـن النظـر

المتعلـق  09/03رقـم  القـانون أو الممارسـات التجاریـة، المطبقـة علـى للقواعـد المحـدد 04/02
 بحمایة المستهلك وقمع الغش أو غیرهم.
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 جزائیة جود دعوىتفترض و  كالتي آنفا، المذكورة العبارة من أن یستشف یمكن ما هذا

 حالـة أنـه وفـي بمعنـى جزائیـة، مخالفـة لفعـل یشـكل نتیجـة اقتصـادي معـین متـدخل بهـا متـابع

 مـن (23) المـادة لأحكـا طبقـا بإمكانهـا المسـتهلك لـیس حمایـة جمعیـات فـإن جریمة وجود عدم

 المتدخل جانب من التعسفیة الممارسات ضد الادعاء الغش المستهلك كقمع حمایة قانون

 .الاقتصادي

بعـد تحریـك الـدعوى  حقوق الطـرف المـدني ممارسة على تدخلها یقتصر إذن فالجمعیات
 أنـه ، إلا1قبـل الطـرف المتضـرر مـن شـكوى بتقـدیم أو العامـة، النیابـة العمومیـة مـن طـرف

 .الدعوى الجزائریة في الحكم صدور بعد المدني القضاء إلى اللجوء الجمعیات بإمكان
الإجـراءات  قـانون فـي الـواردة العامـة للقواعـد طبقـا مـدني التأسـیس كطـرف یمكن وعموما

) وذلــك وفقــا لــثلاث صــور ذكرتهــا 247) إلــى (239الجزائیــة والتــي فصّــلت فیهــا المــواد مــن (
 ) من نفس القانون وهي:240المادة (

ــق: - ــاء التحقی ) مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى یجــوز لكــل 72فقــد نصــت المــادة ( أثن
شـــخص یـــدعي أن مضـــار بجریمـــة أن یـــدعي مـــدنیا بـــأن یتقـــدم شـــكواه أمـــام قاضـــي التحقیـــق 

) من نفس القانون فإنه یجـوز الادعـاء مـدنیا فـي أي وقـت أثنـاء 74المختص، وحسب المادة (
 الدعوى بالادعاء. سیر التحقیق، ولا یشترط أن یبلّغ باقي أطراف

) مـن قـانون الإجـراءات 241یتم الادعاء المدني في هذه الحالة طبقا للمـادة (قبل الجلسة:  -

الجزائیــة لــدى قلــم الكتــاب (أمانــة الضــبط)، ویتعــین أن یحــدد تقریــر المــدعي المــدني الجریمــة 

 موضوع المتابعة.

یثبتــه الكاتــب أو بإبدائــه فــي  وفــي الحالــة فــإن الادعــاء المــدني یــتم بتقریــر أثنــاء الجلســة: -

) مــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة یتعــین إبـــداء التقریـــر بالادعـــاء 242مــذكرات، ووفقـــا للمـــادة (

 المدني قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غیر  مقبول.
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رها وفقــا للمـــادة لا تكــون الجهــة المقــدم أمامهــا الادعــاء ملزمــة بقبولــه وإنمــا ذلــك متــروك لتقــدی

)244  .( 

 هـذه تكـون أن الأقـلّ، عمـى اثنـین مُسـتهلكین مـن توكیـل علـى الجمعیّـة تحصـل أن - 2
 المواد في الوكالة عقد لأحكام الجزائري حیث تطرق المشرعالدّعوى  رفع قبل مكتوبة الوَكالة

 المادة ضمن نص الوكالة عرف عقد وقد المدني القانون من (589) إلى  (571)  من
 شخصـا شـخص یفـوض بمقتضـاه عقـد الإنابـة بقولـه " الوكالـة أو القـانون نفـس مـن  (571)

 :نوعین إلى الوكالة وتنقسم ،"باسمه الموكل لحساب شيء للقیام بعمل آخر
 الجزائـري المشـرع علیهـا ونـص محـددا موضـوعا تخـص لا التـي الوكالـة وهـيالعامة:  الوكالة

 لا والتـي عامـة بألفـاظ الـواردة الوكالـة إن "بقولـه المـدني القـانون مـن (273) المـادة فـي
التوكیـل، لا تخـول للوكیـل إلا القـدرة  الحاصـل فیـه لنـوع العمـل القـانوني حتـى فیهـا تخصـیص

 على تنفیذ العقود الإداریة.   
سنوات وأعمـال الحفـظ كالصـیانة  3 عن تزید لا لمدة الایجار الإداریة من العقود ویعتبر

 أو وبیـع البضـاعة المحصـول أعمـال التصـرف كبیـع الـدیون وجمیـع ووفـاءواسـتیفاء الحقـوق 
یسـتلزم الشـيء محـل الوكالـة مـن أدوات لحفظـه  التلـف وشـراء مـا إلیهـا یسـرع التـي المنقـولات
 واستغلاله"

الوكالة الخاصة: وهي الوكالة التي تعطي للوكیل في مسـألة أو عـدة مسـائل معینـة أو التـي  -
دة، ولا تخولــــه حــــق التصــــرف إلا فیمــــا عیّنتــــه مــــن المســــائل أو تمنحــــه ســــلطة خاصــــة محــــدو 

    1الأعمال وتوابعها الضروریة حسبما یقتضیه نوع العمل أو العرف.
) مـن القـانون 274هذا النوع من الوكالـة هـو مـا یهمنـا، حیـث تـم الـنص علیـه بموجـب المـادة (

الإدارة لاسـیما فـي البیـع المدني بقولها " لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس مـن أعمـال 
 والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة أمام القضاء.

الوكالة الخاصة في نوع من أنواع الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین محل هـذا العمـل علـى 
 وجه التخصیص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

                                                           
موریس، الكامل في شرح القانون المدني: دراسة مقارنة، الوكالة والشركات، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقیة نخلة  1

 وما بعدها. 37، ص2007، بیروت، لبنان، بدون طبعة، 
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ل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فیها ومـا تقتضـیه هـذه الوكالة الخاصة لا تخول للوكی
 الأمور من توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر وللعرف التجاري". 

عمومــــا ســــواء كانــــت الوكالــــة  عامــــة أو خاصــــة، فإنــــه لا یحــــق للوكیــــل تجــــاوز الحــــدود 
الموكـــل ســـلفا،  المعینـــة والمرســـومة فـــي الوكالـــة، ویســـوغ لـــه ذلـــك فقـــط إذا تعـــذر علیـــه إخطـــار

وكانـت الظـروف یغلـب معهـا الظـن بأنـه مـا كـان یسـع الموكـل إلا الموافقـة علـى هـذا التصـرف 
) 575وعلى الوكیل أن یخبر الموكل حالا بتجاوز حدود الوكالة وهذا مـا نصـت علیـه المـادة (

 من القانون المدني.
 المشترك التمثیل دعوى من القضاء موقف  :ثانیا

 أمـام وتمثیلـه عنـه للـدفاع المسـتهلك حمایـة جمعیـات بتوكیـل المسـتهلك یقـوم عملیـا

 ویوقـع2 "خطیـة وكالـة" الـبعض ویسـمیها 1طرفـه مـن الوكالـة تحـرر حیـث القضـائیة، الجهـات

 فـي الوكالـة موضـوع یحـدد أن بعـد وذلـك بـه الخـاص التعریـف بطاقـة ورقـم بصـمته ویضـع

 فقـط تسـتعمل أنهـا بمعنـى بالـذات، ومعـین محـدد بموضـوع خاصة الوكالة تكون بحیث متنها،

 الجمعیـة بتمثیـل خاصـة الوكالـة وتكـون القضـائیة، الجهـات أمـام رفعـه تقـرر الـذي للنـزاع

الاقتصـادي  المتـدخل اسـم فیهـا یحـدد كـذلك والقضـائیة، الإداریـة الجهـات أمـام للمسـتهلك

 بسـحب المسـتهلكین أحـد قیـام حالـة فـي العمـل كیفیـة حـول التسـاؤل هنـا ویتبـادر .الخصـم

 حالتین: بین التفریق یمكن وبهذا الجمعیة، التوكیل من

 التوكیـل لسـحب أثـر لا الحالـة هـذه فـي :للمداولـة الـدعوى حجـز قبـل التوكیـل سـحب - 1 

 ولا التوكیـل سـاحب المسـتهلك علـى یسري لا فیها الصادر والحكم تستمر، وأنها الدعوى على

                                                           
مع  تحرر الوكالة من قبل المستهلك نفسه، ولا تشترط في الوكالة الرسمیة بأن تحرر من قبل موثق وهذا ما یتماشى 1

 المادیة. ظروفه مراعاة أهداف  إقرار هذا الحق للجمعیات ومنها
 طرفه من موقعة تكون أن المهم مثلا، الآلي الحاسب بواسطة تحرر فقد الموكل بخط تحرر أن الخطیة بالوكالة یقصد لا 2

 وانكاره الموكل تراجع حالة في المساءلة من نفسها لحمایة زیادة بصمته بوضع الموكل الأحیان بعض في الجمعیة وتلزم

 .الدعوى الجمعیة خسرت إذا للوكالة
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 فردیـة بصـفة دعـوى رفـع بالتـالي لـه ویجـوز مواجهتـه فـي بـه الاحتجـاج یمكـن ولا علیـه له أثر

 .بالتعویض للمطالبة

 المسـتهلك سـحب وإن حتـى الحالـة هـذه فـي للمداولـة: الـدعوى حجز بعد التوكیل سحب -2

 دعوى رفع في حقه یسقط وبالتالي مواجهته في ساریا الدعوى في الصادر الحكم یبقى توكیله

 .الدعوى خسارة حال في منفردة بصفة

 التـوكیلات، مـن عـدد أكبـر علـى الحصـول أرادت إذا عـام نـداء توجیـه للجمعیـة یجـوز

 حكـم وإذا والبصـریة، السـمعیة الوسـائل دون فقـط، المكتوبـة الصـحافة طریـق عـن وذلـك

 وإذا عـنهم، للـدفاع الجمعیـة وكلـوا الـذین المسـتهلكین لفائـدة تكـون فإنهـا معینـة، بتعویضـات

 رفـع فـي الحـق بـذلك ویخسـرون شـيء، علـى یحصـلون لا فـإنهم دعواهـا، الجمعیـة خسـرت

 الجمعیـة یمنحـوا ولـم الضـرر نفـس أصـابهم الـذین الآخـرین المسـتهلكین أمـا ،1فردیـة دعـاوى

 لأن حـدة علـى مـنهم كـل یرفعهـا التـي الفردیـة الـدعوى مباشـرة فـي بحقهـم فیحتفظـون تـوكیلا،

 .2وكلها من إلا تمثل لا الجمعیة

 رقــم تحــت المجدولــة الجزائیــة القضــیة المشــترك التمثیــل دعــوى عــن وكمثــال

 جنحتـي عـن الأغـواط بمحكمـة الجزائـي القسـم أمـام (ق ع س) بهـا توبـع التـي 2012/3434

 أصـیب المنتـوج سـلامة الزامیـة احتـرام وعـدم فاسـدة للاسـتهلاك قابلـة غذائیـة مـواد وبیـع تقـدیم

 نفـس من غذائیة وجبات تناولهم نتیجة غذائي بتسمم الهویة معروفي الأشخاص من مجموعة

 .مـدني كطـرف الأغـواط لولایـة والبیئـة المسـتهلك لحمایـة الأمـان جمعیـة وتأسسـت المطعـم،

 :كالتالي الحكم وصدر

 غرامـة جزائـري دینـار ألـف 100 و نافـذ غیـر حـبس بعـام المـتهم إدانـة :العمومیـة الـدعوى في

 طلـب ورفـض شـكلا مـدني كطـرف الجمعیـة تأسـیس قبـول :المدنیـة الـدعوى وفـي نافـذة،

                                                           
 .143زعبي عمار، مرجع سابق، ص 1
 .184العزوزي المهدي، مرجع سابق، ص 2
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 المـذكورة الشـروط تـوفر رغـم أنـه فـنلاحظ .(المباشـر الضـرر ثبـوت لعـدم) موضـوعا التعویض

 المسـتهلك بحمایـة المتعلـق 03/09 رقـم القـانون مـن (23) المـادة في علیها والمنصوص آنفا

 فائدة عن التساؤل إلى یدعونا ما هذا و للجمعیة التعویض رفض القضاء أن إلا الغش، وقمع

 !منه تستفید لا المستهلك حمایة جمعیات مادامت الحق لهذا القانون إقرار

یــرى الــبعض أن هــذا النــوع مــن الــدعاوى غیــر ذي فعالیــة، ذلــك أنــه یمكــن للجمعیــة أن 

تؤیــد وترشــد المســتهلك أثنــاء مباشــرة الــدعوى الفردیــة وأثنــاء ســیرها أیضــا، فضــلا عــن أن هــذه 

عیــة لمخــاطر تحمــل المســؤولیة فــي مواجهــة المســتهلكین اللــذین مثلــتهم، الــدعوى تعــرض الجم

 1وأیضا في مواجهة المتدخلین الاقتصادیین الذین رفعت ضدهم الدعوى إذا خسرته.

 الفرع الثاني: الدعوى الجماعیة

تعمـــل هـــذه الـــدعوى باعتبارهـــا إحـــدى أنـــواع الـــدعاوى الفردیـــة إلـــى تجمیـــع دعـــاوى فردیـــة 

وى واحدة تمثلهم فیها جمعیـات حمایـة المسـتهلك، وغرفـت هـذه الـدعوى فـي للمستهلكین في دع

 الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، ثــم انتشــرت فــي عدیــد الــدول ككنــدا وفرنســا التــي أقرتهــا لأول مــرة

 .2014سنة 

 أولا: تعریف الدعوى الجماعیة

وتسـمى أیضــا بــدعوى الفـوج الأمریكیــة، وعرفــت أول مــرة فـي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

وتقتصر مباشرتها على الجمعیات الوطنیـة المعتمـدة قانونـا فـي   Class actionتحت تسمیة 

حالـة وجــود أضــرار فردیــة أصـابت عــدة مســتهلكین نتیجــة فعـل واحــد، ولا تحتــاج الجمعیــة لرفــع 

 2اص من المستهلكین ولا إلى تحدید هوایاتهم.دعواها إلى توكیل خ

تــم تبنــي الــدعوى الجماعیــة فــي فرنســا نتیجــة لفشــل دعــوى التمثیــل المشــترك، وذلــك بعــد 

 2014/03/17المــؤرخ فــي  344/2014سـنة مــن النقــاش والجـدل، بموجــب القــانون رقـم  30

                                                           
  1.  65الهیتي محمد ، مرجع سابق، ص

 .683بودالي محمد، مرجع ، سابق، ص  2
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 2014/09/24المــــؤرخ فـــــي  1081/2014، تــــلاه صــــدور المرســــوم 1المتعلــــق بالاســــتهلاك

 الذي حدد الإجراءات المتبعة في الدعوى 2المتعلق بالدعوى الجماعیة الخاص بالاستهلاك

وبــدأ العمــل  2014/09/26الصــادرة عــن وزیــر العــدل الفرنســي فــي  3الجماعیــة، ثــم التعلیمــة

 .2014/10/01فعلیا بها یوم 

 Benoitوكانــــت أولــــى الخطــــوات فــــي تبنــــى هــــذه الــــدعوى فــــي القــــانون الفرنســــي تقــــدیم 

Hamon   وزیــر الاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامن والاســتهلاك مشــروع القــانون إلــى مجلــس

) الذي صوت علیـه (sénatثم تم عرضه على البرلمان الفرنسي  2013/05/02الوزراء في 

 .  2014في شهر فیفري 

تـم  2015/09/30بعد سنة من إقرار المشرع الفرنسي للـدعوى الجماعیـة وبالضـبط فـي 

المعتمدة فـي فرنسـا، ثلاثـة  15) دعاوی جماعیة من قبل الجمعیات الوطنیة الـ05رفع خمس (

) منها كانت في مجال الإیجار العقاري، وأشهرها القضـیة المرفوعـة مـن الاتحـاد الفرنسـي 03(

) في المجـال المـالي، وأخـرى 01وواحدة ( ،Fonciaضد الشركة العقاریة   UFCللمستهلكین 

 4رونیة، وانتهت إحداهن بالصلح.في مجال الاتصالات الإلكت

وممارســــة الـــــدعوى الجماعیـــــة كانـــــت محـــــددة فـــــي مجـــــالات معینـــــة كالشـــــروط التعســـــفیة 

والاقتطاعات غیر المشروعة أو غیر المستحقة مع استبعاد مجالات الصحة والبیئة، لكنـه فـي 

                                                           
1  La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a été publiée au JORF 
n°0065 du 18 mars2014. 
2 Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en au JORF 
n° 223 du 26 septembre 2014. Matière de consommation a été publi 57 
3 La Circulaire du 26 Septembre 2014 de présentation des disposition de la loi n° 2014-
344 du 17 Mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 
Septembre 2014 relative à la consommation en matière de consommation, BOMJ n° 2014-
10 du 31 Octobre 2014. 
4 FOUCHER Patricia, » L’action de groupe, un an après cinq actions ont été lancées », un 
article publié sur le site (www.conso.net vu le 02/05/2016 à 22 :00 

http://www.conso.net/
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أصبح مجال الصحة من المجـالات التـي تشـملها الـدعوى الجماعیـة، وتـم  2016شهر جانفي 

، إضـافة إلـى امتـداد 2016ضمها بالقانون الجدید للصحة وسیبدأ العمل بها في شهر جویلیـة 

 العمل بالدعوى الجماعیة إلى مجال البیئة.

مثلهـــا مثـــل دعـــوى التمثیـــل المشـــترك تعمـــل علـــى تجمیـــع دعـــاوى فردیـــة للمســـتهلكین فـــي 

المســـتهلكین  دعـــوى واحـــدة تمارســـها جمعیـــة تمـــثلهم. فهـــي تمـــارس فـــي حالـــة إصـــابة عـــدد مـــن

 أساسیین: بضرر من نفس الفعل، غیر أنها تختلف عن الدعوى المقترنة في أمرین

 لا یشـــترط فـــي الـــدعوى الجماعیـــة أن یكـــون عـــدد المســـتهلكین الضـــحایا معروفـــا ومحـــددا -1

 مسبقا .

لا یشــترط تقــدیم وكالــة مــن المســتهلكین للجمعیــة لرفــع الــدعوى، فالجمعیــة یمكنهــا مباشــرة  -2

ـــدعوى  ـــه إذا نجحـــت فـــي إقامـــة ال الجماعیـــة حتـــى دون إعـــلام المســـتهلكین المتضـــررین، وعلی

مسؤولیة المتـدخل الاقتصـادي، فإنـه بـإعلام المسـتهلكین المتضـررین یمكـنهم عـن طریـق طلـب 

بســیط المطالبــة بالاســتفادة مــن الحكــم المــذكور، كمــا أنــه یبقــى للمســتهلكین الآخــرین الحــق فــي 

 1ممارسة الدعوى بصفة فردیة.

 ثانیا: إجراءات مباشرة الدعوى الجماعیة

ــــة و  ــــین الجمعیــــة كمدعی ــــى ب ــــي مرحلتهــــا الأول ــــدعوى بمــــرحلتین، فتجمــــع ف تمــــر هــــذه ال

، حیـث تقـوم الجمعیـة بفحـص الشـكاوى التـي تسـتقبلها مـن 2المتدخل الاقتصـادي كمـدعى علیـه

قبل المستهلكین، إذا قدرت الجمعیة أن هناك ضررا أصـاب المسـتهلك تقـوم برفـع الـدعوى إلـى 

المحكمــة المختصــة بواســطة محامیهــا، والمحكمــة طبعــا غیــر ملزمــة بمــا یقدمــه دفــاع الجمعیــة 

ظـره، إن وجـد دلائـل فـي الملـف تـدین من تبریرات ودفوع، فالقاضي یدرس القضیة مـن وجهـة ن

المتـــدخل الاقتصـــادي فإنـــه یقضـــي بمســـؤولیته، ویحـــدد مجموعـــة المســـتهلكین الـــذین سیشـــملهم 

                                                           
 . 118ناصري فهیمة، مرجع سابق، ص 1
 .683بودالي محمد، مرجع سابق، ص 2
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التعــویض ویحــدد أیضــا قیمــة التعــویض الــذي ســیدفعه المتــدخل الاقتصــادي لكــل مســتهلك، أو 

إدانـة ضـد  یحدد كل العناصر التي تسمح بتحدید هذا التعویض، وإن خلا الملف من أي دلیل

وذلك برفض الدعوى أو عـدم قبولهـا.        1المتدخل الاقتصادي فإن القاضي یحكم بعدم مسؤولیته

وتبدأ المرحلة الثانیة عند الحكم بمسؤولیة المتدخل الاقتصادي بحیث یشـیر القاضـي فـي نفـس 

م الحكـــم إلـــى إجـــراءات الإشـــهار لـــه لإعـــلام المســـتهلكین المعنیـــین عـــن طریـــق وســـائل الإعـــلا

مـن الحكـم  بمحتواه، ویجوز بعدها لكل واحد من المستهلكین بنـاء علـى عریضـة عادیـة الإفـادة

 2المذكور.

 الصادر الحكم من أجل الاستفادة من أشیر ستة إلى شهرین من وللمستهلكین أجل حُدد
 التعویض. في حقهم سقط الاقتصادي وإلا المتدخل ضد

مـن طـرق الطعـن الجماعیـة الفعّالـة نظــرا  فرنسـا الـدعوى نظریـا وعملیـا فـي تعتبـر هـذه
 مسؤولیته، القضاء أقر الذي الاقتصادي من المتدخل تعویضات على لحصول المستهلكین

الـدعوى  مـع بالمقارنـة أیضـا المصـاریف والطاقـة المسـتهلكین علـى نفـس الوقـت تـوفّر وفـي
 Dominique السـید عنـه عبـر مـا وهـو الإجـراءات تتسـم بطـول المقابـل فـي الفردیـة، لكنهـا
Marmier  عیـب هـو الجماعیٌـة الوحیـد للـدعوى العیـب 3بقولـه الریفیٌـة الأسـر جمعیـة رئـیس 

 التجربـة مـن الاسـتفادة الجزائـري وبإمكـان المشـرع  ،4طـول الإجـراءات إنـه عـام، بشـكل العدالـة
 5لمحاسنها. بالنظر في الجزائر الدعوى تطبیق هذه ومحاولة -قصیرة وإن كانت -الفرنسیة

 

                                                           
 1 Action de groupe Les recours collectifs sont désormais possibles en France », un article 
publié sur le site (www.justice.gouv.fr vu le 02/05/2016 à 23 :16). 

 .683بودالي محمد، مرجع سابق، ص  2

 
3 "Un an après, bilan mitigé pour L′action de groupe" , un article publié sur le site(www. 
Latribune.fr vu le 02/05/2016 a 22 :28). 
4 "Le seul défaut de L′action de groupe, c′est le défaut de la justice en général, c′est la 
longueur de la procédure" . 

 .683بودالي محمد ، مرجع سابق، ص 5

http://www.justice.gouv.fr/
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 الفرع  الثالث: حمایة المستهلك وفق قانون المضاربة الغیر مشروعة 

المتعلــق   28.12.2021المــؤرخ فــي  15-21تجســدت الحمایــة اخیــرا بصــدور القــانون 

حیـث یعـد اضـافة جدیـدة ونقلـة نوعیـة مـن اجـل المسـاهمة  ،1بمكافحة المضاربة غیر مشـروعة

   .في مكافحة المضاربة غیر مشروعة ادا جاء لحمایة المستهلك

من هذا القانون أنه فضلا من ضـباط وأعـوان الشـرطة القضـائیة  7في المادة حیث جاء 

ابعون لـلإدارة المؤهلین التـابعون للأسـلاك الخاصـة بالمراقبـة التـ یؤهل لمعاینة الجرائم: الأعوان

 المكلفة بالتجارة.

مــن هــذا القــانون هنــاك جهــات أخــرى یمكنهــا أن تكــون طرفــا فــي هــذه  9أمــا وفقــا لــنص المــادة 

ـــة  ـــات الوطنی ـــال كالجمعی ـــى ســـبیل المث الـــدعوى المتعلقـــة بالمضـــاربة وهـــي متعـــددة، ذكـــرت عل

قضــائیة الناشــطة فــي حمایــة المســتهلك أو أي شــخص متضــرر، إیــداع شــكوى أمــام الجهــات ال

، كـــذلك مـــن ضـــمن الإجـــراءات المســـتحدثة بموجـــب هـــذا والتأســـیس كطـــرف مـــدني فـــي الجـــرائم

القانون، یجوز تفتیش محلات بنـاء علـى إذن مسـبق ومكتـوب مـن وكیـل الجمهوریـة أو قاضـي 

، كمــا یجــوز كــذلك تمدیــد المــدة الأصــلیة للتوقیــف التحقیــق فــي أي ســاعة مــن النهــار أو اللیــل

 2من وكیل الجمهوریة المختص.للنظر، بإذن مكتوب 

عقوبـــات وجـــزاءات صـــارمة قـــد تصـــل إلـــى 15-21قـــرر المشـــرع بموجـــب أحكـــام القـــانون رقـــم 

 65و  51: بغض النظر عن أحكــام الـمـادتــین  11المادة    المؤبد في بعض الحالات وهي:

مـن قانون الإجراءات الجزائیة، یجـوز تمدیـد المـدة الأصـلیة للتوقیـف للنظـر، بـإذن مكتـوب مـن 

                                                           
، المتعلق بمكافحة المضاربة الغیر مشروعة، جریدة 2021دیسمبر  28، المؤرخ في 15-21من القانون رقم  11المادة   1

 .2021، 99رسمیة، عدد
 

، جامعة محمد الصدیق بن 14سحوت جهید، حمایة المستهلك والسوق من الاحتكار، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 2
 .245-244، ص2022أكتوبر  12یحي، تاریخ النشر 
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) إذا تعلــق الأمــر بــالجرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا 2وكیــل الجمهوریــة المخــتص، مــرتین (

 القانون.

) ســـنوات إلـــى 3ر المشروعــــة بـالحـبــــس مـــن ثـــلاث (: یعاقـــب علـــى المضـــاربة غیـــ 12المـــادة 

 1دج. 2.000.000دج إلى 1.000.000) سنوات وبغرامة من 10عشر (

أعــلاه علــى الحـبـــوب ومـشـتـقـاتـهـــا أو  12: إذا وقعــت الأفعــال المــذكورة فــي المــادة  13المــادة 

السـكر أو الـبن أو مــواد الـوقــود الـبـقـول الـجـافـة أو الحلیب أو الخـضـر أو الـفـواكه أو الزیـت أو 

) 20) ســنوات إلــى عشــرین (10أو المــواد الصــیدلانیة، فــإن العقوبــة تكــون الحــبس مــن عشــر (

 2دج. 10.000.000دج إلى  2.000.000سنة والغرامة من 

أعــلاه ، خــلال الحــالات الاســتثنائیة  13: إذا ارتكبــت الأفعــال المــذكورة فــي المــادة  14المــادة 

أزمــة صــحیة طارئــة أو تفـشـــي وبـــاء أو وقـــوع كـارثـــة، فـــإن الـعـقـوبـــة تـكـــون الـسـجـــن أو ظهــور 

دج إلـى  10.000.000) سـنــة والغرامـة مـن 30) سنة إلـى ثلاثـین (20المؤقت من عشرین (

 3دج. 20.000.000

ولعل ما یعاب فـي هـذا الخصـوص هـو غیـاب المعـاییر التـي تؤخـذ بنظـر الاعتبـار عنـد تقـدیر 

في فرض العقوبة المناسبة على المجرمین، لكـن مـن المنطقـي أنـه عنـد تقـدیر  خاصة ،عقوبةال

 الغرامة یؤخذ بعین الاعتبار جسامة الأفعال وحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني.

لقـــد رأینـــا فـــي هـــذا القـــانون أنـــه جـــاء لحمایـــة المســـتهلك والمـــواطن الجزائـــري مـــن مختلـــف 

ـــه جـــاء حســـب وزیـــر العـــدل  تتزایـــد مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى،أســـالیب الاحتكـــار التـــي  خاصـــة وأن

للتصــدي للمضــاربین الكبــار الــذین أعلنــوا الحــرب علــى المــواطن، وجعلــوا مــن القــدرة الشــرائیة 

كمــا نــص علــى آلیــات مكافحــة المضــاربة وقواعــدها  أحســن أرضــیة لتهدیــد اســتقرار المجتمــع، 

 .الإجرائیة

 
                                                           

 ، المتعلق بالمضاربة الغیر  مشروعة، المرجع السابق. 15-21من القانون  12المادة   1
 ، المرجع نفسه.15-21من القانون  13المادة   2
 ، المرجع نفسه.15-21من القانون  14المادة   3
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 :خاتمة

نظم المشرع عمل جمعیات حمایة المستهلك من خـلال العدیـد مـن القـوانین التـي سـایرت 

المتعلـــــق  06-12الظــــروف السیاســـــیة والاقتصـــــادیة للدولـــــة الجزائریــــة، كـــــان آخرهـــــا القـــــانون 

ــــذي وضــــع النظــــام ــــات  بالجمعیــــات ال القــــانوني لجمعیــــات حمایــــة المســــتهلك والحقــــوق والواجب

 المفروضة علیها.

كمـا ألــزم المشــرع الجزائـري شــخص أو جماعــة تقــوم بإنشـاء الجمعیــات لحمایــة المســتهلك 

بضــرورة تــوافر الشــروط القانونیــة مــن أجــل حمایــة المســتهلك بضــرورة تــوافر الشــروط القانونیــة 

 المتعلق بالجمعیات. 06-12نون من أجل تأسیس الجمعیات بموجب القا

تلعب الجمعیات دورا هامـا فـي بنـاء مجتمـع تـتلاءم فیـه قـواه واقتصـاد وطنـي مزدهـر مـن 

خـــــلال توعیـــــة وتغدیـــــة مواطنیـــــه بـــــروح اســـــتهلاكیة مفیـــــدة، تمكـــــنهم مـــــن محاربـــــة المخالفـــــات 

مــة والتجــاوزات التــي یرتكبهــا المنتجــین بصــفة خاصــة والمهنیــین بصــفة عامــة، ففــي ظــل العول

وخریــة تبــادل الســلع والخــدمات أدى إلـــى تــراكم كثیــر مــن الســـلع التــي غــزت الأســواق خاصـــة 

مــن ترســانة المنتوجــات الصــینیة التــي تفتقــر فــي غالــب الأحیــان إلــى المواصــفات، رغــم وجــود 

ــذا  القــوانین تفــرض الرقابــة علیهــا، إلا أن هــذا لا یكفــي بــل أضــحى المســتهلك هــو الضــحیة ول

 أن تبدل كل المجهودات لمراقبتها.وجب على الجمعیات 

أصـبح لجمعیــات حمایـة المســتهلك الحـق أن تتأســس كطــرف مـدني فــي رفـع الــدعوى فــي 

حالـــة إصـــابة عـــدة مســـتهلكین بأضـــرار مـــن طـــرف متـــدخل واحـــد، والحصـــول علـــى تعویضـــات 

 لفائدة المستهلكین.

ـــــي الـــــدفاع علـــــى حقـــــوق  ـــــك جمعیـــــات حمایـــــة المســـــتهلك وســـــائل غیـــــر قضـــــائیة ف تمتل

مســـتهلكین مـــن خـــلال اعتمـــاد المقاطعـــة للمنتوجـــات كوســـیلة ســـلمیة مادیـــة لـــرفض سیاســـات ال

 المتدخلین غیر العادلة .

ومــــن خــــلال النتــــائج التــــي اســــتوفیناها مــــن دراســــتنا لهــــذا الموضــــوع تمكننــــا مــــن وضــــع 

 التوصیات التالیة: 
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مادیـا حتـى على الدولة أن تبدل مجهـودات إضـافیة وهـذا مـن أجـل مسـاعدة هـذه الجمعیـات  -

 تتمكن من تقدیم حمایة أفضل.

تزوید هذه الجمعیات بموظف یعمل لدیها وأجهـزة أمنیـة تمكنهـا مـن أداء دورهـا فـي جـو مـن  -

 الأمن والأمان لأن هناك حالات یتعرض فیها للاعتداء أو الإهانة من قبل المهنیین.

 تسهیل إجراءات تأسیس هذه الجمعیات. -

 بیعة مهامها وهدفها خاصة مع العولمة.استخدام آلیات تتلاءم وط -

 تطویر حملات والبرامج التوعویة والخطط الإعلامیة لرفع وعي المستهلك وتثقیفه بحقوقه. -

لا بــــد مــــن الاعتــــراف للجمعیــــات بحقهــــا فــــي رفــــع الــــدعاوى الجماعیــــة مثلمــــا فعــــل المشــــرع  -

 الفرنسي.

 سن قانون خاص ینظم عمل جمعیات حمایة المستهلك. -

المشرع وضرورة جمعه لنصوص القانونیة التي سمحت لجمعیات حمایة المستهلك فـي  أخد -

 قانون واحد.

 على الجمعیات بدل مجهودات أكبر لتواصل مع المستهلك والتقرب منه. -

 »مستهلك واعي خیر من ألف نص قانوني«



 

 
 قائمة المراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:

  النصوص القانونیة

 القوانین العضویة

 .2011جویلیة3، صادرة بتاریخ 02المتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة، عدد 12/05قانون رقم 

 النصوص التشریعیة

 105المتعلق بالجمعیات، ج ر العدد  1971-11-03مؤرخ في :  71/79 القانون .1

 .24/12/1971الصادر في: 

 .25/07/1987الصادر في  31المتعلق بالجمعیات ج ر عدد  87/15 القانون .2

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج  1989/ 07/02مؤرخ في:  02-89القانون .3

 .08/02/1989الصادر في:  06ر عدد 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر  30/01/1990المؤرخ في:  39-90القانون  .4

 .31/01/1990مؤرخ في:  5عدد 

یحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة جریدة رسمیة عدد  04/02قانون .5

 معدل ومتمم. 2004جوان  27مؤرخة في  ،41

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج  08/03/2009المؤرخ في:  03-09القانون  .6

 ، الجزائر.09/03/2009، المؤرخ في: 15ر عدد 

المتعلــق بالجمعیــات، الجریــدة الرســمیة،  12/01/2012المــؤرخ فــي:  12/06لقــانون رقــم: ا .7
، 1990دیسـمبر  04المـؤرخ فـي:  90/31، یلغي قـانون 02، العدد2012جانفي  15بتاریخ 

 .   53، العدد 1990دیسمبر  05المتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، بتاریخ: 
 الأوامر

المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة الصادرة  1966وانج8المؤرخ في  56/166الأمر  .1

 10/06/1966، المؤرخة  بتاریخ 48بالجریدة  الرسمیة عدد 
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، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر .2

 .30/09/1975، مؤرخة في 78العدد

والمتمم لقانون العقوبات، جریدة  لالمعد، 2006دیسمبر 20المؤرخ في  06/23الأمر  .3

 .24/12/2006، الصادرة ب84رسمیة، العدد

الصـادر  105المتعلق بالجمعیات، ج ر العدد  1971-11-03مؤرخ في :  71/79أمر  .4

 .24/12/1971في: 

 .25/07/1987الصادر في  31المتعلق بالجمعیات ج ر عدد  87/15أمر  .5

بالقواعـد العامــة لحمایـة المســتهلك، ج ر یتعلـق  1989/ 07/02مـؤرخ فــي:  02-89أمـر  .6

 .08/02/1989الصادر في:  06عدد 

المتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش، ج ر عـدد  30/01/1990المؤرخ فـي:  39-90أمر  .7

 .31/01/1990مؤرخ في:  5

، یتضـــمن القـــانون المـــدني، المعـــدل والمـــتمم 26/09/1975مـــؤرخ فـــي  75/58أمـــر رقـــم  .8
ـــانون رقـــم  مـــاي  13الصـــادر فـــي  31، ج ر العـــدد 13/05/2007ؤرخ فـــي المـــ 07/05بالق

2007   . 

المتعلــق بالمنافســة ، الجریــدة الرســمیة ، 1995/01/25المــؤرخ فــي ، 06/95 :لأمــر رقــما .9
المتعلـق بالمنافسـة المـؤرخ 03/03بموجـب الأمـر ملغـى 09العـدد ، 1995/01/22،  :بتـاریخ

الموافــق علیــه ،  43العـدد 20/07/2003الجریــدة الرسـمیة ، بتــاریخ ، 2003/07/19 :فـي
الجریــــــــدة الرســـــــمیة، بتــــــــاریخ: 25/10/2003المـــــــؤرخ فـــــــي، 12/03بموجـــــــب القـــــــانون رقــــــــم 

المــــــــــؤرخ فــــــــــي ، 12/08بموجــــــــــب القــــــــــانون رقــــــــــم المعــــــــــدل و ،64العــــــــــدد  26/10/2003
 .36العدد 02/07/2008الجریدة الرسمیة بتاریخ، 2008/06/25

 یذیةفالمراسیم التن

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي  30، المؤرخ في 90/39رقم  المرسوم التنفیذي .1

 .31/1/1990، بتاریخ 05الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد ،الغش
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، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2003نوفمبر  5، المؤرخ في 03/409المرسوم  .2

 .2003نوفمبر 9، بتاریخ 68لوزارة التجارة، عدد

 -89المرسـوم التنفیـذي ب یعـدل ویـتمم  سـبتمبر  30الموافق لــ ، 318 -03مرسوم تنفیذي  .3

الـرزم ج ر المتضمن إنشاء المركز التجاري لمراقبـة النوعیـة و  1989أوت  08الموافق لـ 147

 .  2003أكتوبر  03الصادرة في  59عدد 

یحدد صلاحیات وزیر التجـارة  2002دیسمبر  21مؤرخ في  453 -02نفیذي ترسوم المال .4

 .2002دیسمبر  22الصادر في  85 ج ر عدد

 المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس. 1998المؤرخ في  98/69المرسوم  .5

المتضــمن الاعتــراف بطــابع  2003مــایو  19المــؤرخ فــي  217-03مرســوم الرئاســي رقــم  .6
، 35المنفعــة العمومیــة للجمعیــة الوطنیــة المســماة " الكشــافة الإســلامیة الجزائریــة، ج ر العــدد 

یولیــو  7المــؤرخ فــي  247-05، أنظــر المرســوم التنفیــذي رقــم 2003مــایو  25لصــادرة فــي ا
، یوضح الأحكام المطبقة علـى الجمعیـة الوطنیـة المسـماة الكشـافة الإسـلامیة الجزائریـة 2005

 .2005یولیو  10، الصادرة في 48المعترف لها بطابع المنفعة العمومیة، ج ر، العدد 
ــــذي رقــــم ا .7 ــــي 89/147لمرســــوم التنفی ، المتضــــمن إنشــــاء مركــــز 1989أوت  8، المــــؤرخ ف

، العـدد 1989أوت  9جزائري لمراقبـة النوعیـة والـرزم وتنظـیم عملـه، الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ: 
، الجریـدة 30/09/2003، المـؤرخ فـي 03/318، المعدل والمتمم بالمرسـوم التنفیـذي رقـم 33

 .59، العدد 05/10/2003الرسمیة، بتاریخ: 
یحــدد تكــوین المجلــس الــوطني 1992/06/06المــؤرخ فــي 272/92:ســوم التنفیــذي رقــمالمر  .8

ملغــى ، 52العــدد  1992/06/08اختصاصــاته، الجریــدة الرســمیة بتــاریخو لحمایــة المســتهلكین 
یحـــدد تشـــكیلة المجلـــس  2012/10/02المـــؤرخ فـــي 355/12بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

 5العدد. ،2012/ 11/10ریدة الرسمیة بتاریخ: الوطني لحمایة المستهلك واختصاصاته، الج
 الكتب

دراســة مقارنــة مــع القــانون الفرنســي،  -بــودالي محمــد، حمایــة المســتهلك فــي القــانون المقــارن .1

 .2006دراسة معمقة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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أحســـن، الــوجیز فـــي القـــانون الجنــائي الخـــاص: الجـــرائم ضــد الأشـــخاص والجـــرائم  بوســقیعة .2

 .2003ضد الأموال، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر، 

الــدار  ،-دراســة مقارنــة-خالــد ممــدوح إبــراهیم، حمایــة المســتهلك فــي المعــاملات الإلكترونیــة .3

 2009الجامعیة، الإسكندریة 

دعبس یسرى، جمعیات حمایة المستهلك، الأهداف والأدوار والمقومات والتحدیات، الطبعـة  .4

 .1997، الاسكندریة، مصر، 8

فاع فـــي المـــواد الجزائیـــة، دار الهـــدى للطباعـــة، دصـــقر نبیـــل، الـــدفوع الجوهریـــة وطلبـــات الـــ .5

 . لجزائربدون طبعة، بدون تاریخ نشر، عین ملیلة، ا

القاضـــي  08/31العـــزوزي المهـــدي، تســـویة نزاعـــات الاســـتهلاك فـــي ضـــوء القـــانون رقـــم  .6

بتحدیــد تــدابیر لحمایــة المســتهلك، سلســلة أعمــال جامعیــة دار نشــر المعرفــة، مطبعــة المعــارف 

 .  2013الجدیدة، الرباط، المملكة المغربیة، الطبعة الأولى، 

والمســـؤولیة المترتبـــة عنهـــا فـــي  ایـــة المســـتهلكعلـــي بولحیـــة بـــوخمیس، القواعـــد العامـــة لحم .7

 .2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

 .2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، ط .8

 .2012جسور للنشر، الجزائر،  1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، ط .9

، منشـــــورات الحلبـــــي 1حســـــین حـــــوى، الـــــوجیز فـــــي قـــــانون حمایـــــة المســـــتهلك، ط  فـــــاتن .10

 .2012الحقوقیة، لبنان، 

ـــدون، النشـــر  .11 ـــع ابـــن خل ـــانون التجـــاري، نشـــر وتوزی فرحـــة زواري صـــالح، الكامـــل فـــي الق

 .2003الثاني، الجزائر، 

ر والتوزیـــــع، هلاك والمســـــتهلك، دار العلــــم للنشـــــمهــــا ســـــلیمان أبــــو طلـــــب، ترشـــــید الاســــت .12

 .1999دبي،



 والمراجعقائمة المصادر 
 

87 
 

نخلة موریس، الكامل في شرح الفنـون المـدني: دراسـة مقارنـة، الوكالـة والشـركات. الجـزء  .13

   .2007الثامن، منشورات الحلبي حقوقیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، 

 المذكرات

، حمایة المستهلك في ظل منافسة حرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة أرزقي الزوبیر .1

 .2011الحقوق، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة تیزي وزو، 

أســماء بونــامیس، أمــال صــویلح، مــدى مســاهمة جمعیــة حمایــة المســتهلك فــي التــأثیر علــى  .2

تجاریــة، تخصــص تســویق ســلوك المســتهلكین، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتســییر، قســم علــوم 

 2019،-جیجل–الخدمات، جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

بلعســــي ویــــزة، المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعنــــوي عــــن الجــــرائم الاقتصــــادیة، أطروحــــة  .3

د معمــري، تیــزي وزو، قــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة مولــو دكتــوراه تخصــص قــانون، كلیــة الح

14/05/2014 

انونیــة لحمایــة المســتهلك كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، فــرع: القالآلیــات بــن دقفــل بحریــة،  .4

 .2019الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

بوشــــارب إیمــــان، حمایــــة المســــتهلك مــــن الشــــروط التعســــفیة فــــي عقــــود الاســــتهلاك، مــــذكرة  .5

 .2012-2011قالمة،  1945ماي  08ماجستیر، تخصص قانون العقود المدنیة، جامع 

جریفلــي محمــد ، حمایــة المســتهلك فــي نطــاق  العقــد، دراســة مقارنــة. أطروحــة دكتــوراه،  .6

تخصــص قــانون خــاص معمــق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة أحمــد دراریــة أدرار، 

 .205، ص2018-2017الجزائر، السنة الجامعیة: 

السوق، رسالة لنیـل شـهادة دكتـوراه حداد العید، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد  .7

 .2000دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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ـــة فـــي ظـــل التشـــریع الجزائـــري،  .8 حمـــلاوي ســـهیلة، المســـؤولیة الجزائیـــة للأشـــخاص المعنوی

مذكرة ماستر تخصص قـانون جنـائي، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد خیضـر، 

  وما بعدها. 84نشورة، ص . غیر م2014-2013بسكرة، 

الدرة ماهر عبد شویش، شرح قانون العقوبات: القسم الخـاص، المكتبـة القانونیـة، بغـداد،  .9

 .، بدون تاریخ نشر2العراق، ط

زعبــي عمــار، حمایــة المســتهلك مــن الأضــرار الناجمــة عــن المنتجــات المعیبــة، أطروحــة  .10

-2012السیاسیة، بسـكرة، الجزائـر، دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  

2013. 

ســـــهیلي ریـــــاض، حمایـــــة المســـــتهلك فـــــي القـــــانون الجزائـــــري، مـــــذكرة  لنیـــــل الماســـــتر،  .11

 تخصص: قانون أعمال، كلیة الحقوق، وهران

المتعلـق بحمایــة  09/03صـیاد الصـادق، حمایــة المسـتهلك فـي ظــل القـانون الجدیـد رقــم  .12

الماجیستیر، كلیة الحقوق، تخصـص قـانون أعمـال، المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة 

 .2014، 1جامعة قسنطینة 

ــــل شــــهادة الماســــتر  .13 ــــة المســــتهلك، مــــذكرة لنی عاشــــور عمــــاد، صــــلة قواعــــد الإدارة لحمای

 .2018-2017الأكادیمي، قانون أعمال، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

ــ .14 وراه، كلیــة الحقــوق، العیــد حــداد، حمایــة المســتهلك فــي ظــل اقتصــاد الســوق، رســالة دكت

 .2000جامعة الجزائر، 
فـــایزة طبیـــب، ســـلطة القاضـــي فـــي تعـــدیل العقـــد فـــي مرحلتـــي التكـــوین والتنفیـــذ، أطروحـــة  .15

دكتـــوراه، تخصـــص القـــانون الخـــاص الأساســـي، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة عبـــد 

 .2019-2018الحمید ابن بادیس مستغانم، الجزائر، 
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التــوازن العقــدي فــي قــانون الاســتهلاك،  أطروحــة  دكتــوراه علــوم،  كرفــة محمــد خلیفــة ،  .16

تخصــــص قــــانون خــــاص، كلیــــة الحقــــوق،  جامعــــة العربــــي بــــن مهیــــدي أم البــــواقي، الجزائــــر،  

2011-2012. 

ــــل شــــهادة  .17 ــــربح، مــــذكرة لنی ــــر مصــــادقة لل ــــي المنظمــــات الغی كلثــــوم وهــــاجي، التســــویق ف

، فـــــرع تســـــییر منظمـــــات جماعیـــــة، جامعــــــة ر  كلیـــــة العلـــــوم الاقتصـــــادیة التســـــییریالماجیســـــت

   .2011بومرداس، 

ماني عبد الحق، حق المسـتهلك فـي الإعـلام، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتیر فـي العلـوم  .18

 .2009القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 

الجزائــري، رســالة دكتــوراه، كلیــة حمــد بــودالي، الحمایــة القانونیــة للمســتهلك فــي التشــریع م .19

 .2003-2002الحقوق، جامعة سیدیر بلعباس، 

مریخـــــي محمـــــد، جمعیـــــات حمایـــــة المســـــتهلك فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، كلیـــــة الحقـــــوق،  .20

 .2015تخصص عقود ومسؤولیة، البویرة، 

مولـــود بغـــداوي، حمایـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــد الاســـتهلاك، رســـالة  .21
ع حمایــــة المســــتهلك والمنافســــة، كلیــــة الحقــــوق بــــن عكنــــون، جامعــــة الجزائــــر، ماجیســــتیر، فــــر 

2014-2015. 
ــــــود   .22 ــــــات حمایــــــة المســــــتهلك، مــــــذكرة ماجیســــــتیر، تخصــــــص عق ناصــــــري فهیمــــــة، جمعی

 .2004-2003ومسؤولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

مقارنـــــة، مـــــذكرة نزهـــــة بـــــلال، الطـــــابع الوقـــــائي والجمـــــاعي لقـــــانون الاســـــتهلاك، دراســـــة  .23

ماجیســتیر، تخصــص قــانون الأعمــال المقــارن، كلیــة الحقــوق، جامعــة وهــران،  الجزائــر، الســنة 

 .2013-2012الجامعیة:  

نصــــیرة خلــــوي (عنــــان)، الحمایــــة المدنیــــة للمســــتهلك عبــــر الأنترنــــت، دراســــة مقارنــــة،  .24
ي وزو، أطروحــة دكتـــوراه علـــوم، تخصـــص قـــانون، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة مولـــود معمـــري، تیـــز 

  .م02/07/2018الجزائر، تاریخ المناقشة: 
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 المقالات والمجالات:

أحمـد أسـعد توفیـق زیـد، در الجمعیـات حمایـة المسـتهلك فـي ضـمان حمایـة المسـتهلك مــن  .1

جــانفي  08، العــدد البحــوث مخــاطر المعــاملات الإلكترونیــة والمنتوجــات الذكیــة، مجلــة الــدائرة

2020. 

حمایـــة المســـتهلك، مداخلـــة مقدمـــة للملتقـــى الـــوطني الرابـــع حـــول حمایـــة بختـــة دیـــدان، دور جمعیـــات  .2

 .، المركز طاهر مولاي، سعیدة2008أفریل  23و 22یومي  -تشریعات وواقع -المستهلك
، المتعلـــــق 2003یولیـــــو  19الصـــــادر فـــــي  03-03بختـــــة موالـــــك، التعلیـــــق علـــــى الأمـــــر  .3

ــــة للعلــــوم الق ــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة، كلیــــة بالمنافســــة، الجــــزء الأول، المجلــــة الجزائری انونی

 .  2004، 01الحقوق، جامعة الجزائر، عدد

بلحـرس نــوال، الــدور التحسیســي والإعلامــي لجمعیـات حمایــة المســتهلك فــي الجزائــر، مجلــة  .4

 ، الجزائر.2013الندوة، العدد الأول، 

 2013، بلحیرش نوال، حمایة المستهلك مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول .5

بودالي محمد، تطور حركة حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، عـدد خـاص،  .6

 .2005مكتبة رشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 

ســامر مصــطفى، دور جمعیــات حمایــة المســتهلك فــي خلــق الــوعي لــدى المســتهلكین، مجلــة  .7

 .2003، 29دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

فـــي ضـــمان أمـــن وســـلامة المســـتهلكین،  كســـعیدي صـــالح، دور الجمعیـــات حمایـــة المســـتهل .8

 ، الجزائر 2020، 5المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، العدد 

ســــي یوســــف زاهیــــة حوریــــة، دور الجمعیــــات فــــي حمایــــة المســــتهلك مجلــــة الحقیقــــة، العــــدد  .9

 ،الجزائر.34

معیـــة حمایـــة وإرشـــاد المســـتهلك وبیئـــة لولایــــة جعیـــون المســـتهلك، مجلـــة دور تصـــدیر  .10

   2009، 2وهران، عدد
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والإدارة "تكامـــل أو تنـــافر،  منشـــور فـــي: عبـــد الحـــق، جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك  سقـــریم .11
gri.med@gmail.com 

قـــریمس عبـــد الحـــق، جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك: المهـــام والمســـؤولیات، مجلـــة الاجتهـــاد  .12

  .2017، الجزائر، 14القضائي، العدد

لطــــاش نجیــــة، الاعتــــراف بالمنفعــــة العمومیــــة لجمعیــــة حمایــــة المســــتهلك فــــي الجزائــــر،  .13

المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة، السیاســـیة  والاقتصـــادیة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر، 

 .2019، 2العدد 
، المجلــة الأكادیمیــة وجــودلیلــى بــن عنتــر، جمعیــات حمایــة المســتهلك موجــودة وتحتــاج لل .14

 .2010، 02للبحث القانوني،  كلیة الحقوق، جامعة بجایة، العدد 

محمـــود بوســـنة، الحركـــة الجمعویـــة فـــي الجزائـــر، مقـــال منشـــور بمجلـــة العلـــوم الإنســـانیة،  .15
، منشـــورات جامعـــة منتـــوري قســـنطینة، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر 2002جـــوان  17العـــدد 

 والتوزیع، عین ملیلة الجزائر. 
 ، جمعیات حمایة المستهلك، جامعة أدرار غیر منشورةمنماني محمد امین .16

موالـــــك بختـــــة، الحمایـــــة الجنائیـــــة للمســـــتهلك فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، المجلـــــة القانونیـــــة  .17

 .2005، طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 37الاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

الفضـــائیة: دراســـة مقارنـــة الموســـوي ســـالم روضـــان، جـــرائم القـــذف والســـب عبـــر القنـــوات  .25

 .2012، 1معززة بتطبیقات قضائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط

ناصــري فهیمــة، جمعیــات حمایــة المســتهلك، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر كلیــة الحقــوق  .26

 .2004والعلوم السیاسیة فرع العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر، 

فــــي حمایــــة المســــتهلكین، مقــــال منشــــور بمجلــــة العلــــوم  هامــــل الهــــواري، دور جمعیــــات  .18
 .225القانونیة والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، عدد خاص بقانون الاستهلاك، الجزائر، 

الهیتي محمد، "إشـكالیة تمثیـل جمعیـات حمایـة المسـتهلك أمـام القضـاء"، مجلـة المعیـار،  .19

 .2007، دیسمبر 38أشهر، عدد  3تصدر كل 
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محمــد الأمــین نــویري، عبــد الحــق لخــذاري، (النظــام القــانوني للجنــة البنــود التعســفیة فــي  .20

)، مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي، مخبـــر أثـــر الاجتهـــاد القضـــائي 03-06ظـــل المرســـوم التنفیـــذي 

، عــدد خــاص (العــدد 12علــى حركــة التشــریع، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، الجزائــر، المجلــد 

 .05/04/2020: )، تاریخ النشر22التسلسلي 

محمــد الأمــین نــویري، عبــد الحــق لخــذاري، (النظــام القــانوني للجنــة البنــود التعســفیة فــي  .21

)، مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي، مخبـــر أثـــر الاجتهـــاد القضـــائي 03-06ظـــل المرســـوم التنفیـــذي 

، عــدد خــاص (العــدد 12علــى حركــة التشــریع، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، الجزائــر، المجلــد 

 .05/04/2020)، تاریخ النشر: 22التسلسلي 

 الملتقیات

ــــوم  .1 بلــــوني منیــــرة ، حركــــة حمایــــة المســــتهلك فــــي التشــــریع الجزائــــري، كلیــــة الحقــــوق والعل

 .2017أفریل  10/11السیاسیة المنعقد یومي 

حــداد العیــد، الحمایــة الدولیــة للمســتهلك مجموعــة أعمــال الملتقــى الــوطني حــول المناقشــة  .2

 ، غیر منشورة.2005نوفمبر  17/18الحقوق جامعة بجایة یومي وحمایة المستهلك كلیة 

، دور جمعیـــــات حمایـــــة المســـــتهلك، الملتقـــــى الـــــوطني الرابـــــع حـــــول حمایـــــة دنـــــدان بختـــــة .3

أفریــل  23و 22داریــة، ســعیدة، یــومي المســتهلك تشــریعات ووقــائع، معهــد العلــوم القانونیــة والإ

2008 

لك، أعمال الملتقـى الـوطني حـول حمایـة لموشیة سامیة، دور الجمعیات في حمایة المسته .4

أفریــــل  13/14الإقتصــــادي، المركــــز الجــــامعي الــــوادي، یــــومي  الانفتــــاحالمســــتهلك فــــي ظــــل 

2008. 

زكي حریز، الدور التحسیسي لجمعیـات حمایـة المسـتهلك للوقایـة مـن التسـممات الغذائیـة،  .5

 .یوم إعلامي وتح
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 1 مقدمة

 6 الفصل الأول: ماهیة جمعیات حمایة المستهلك               

 6 الاعتراف القانوني لجمعیة حمایة المستهلكالمبحث الأول: 

 6   مفهوم جمعیات حمایة المستهلك المطلب الأول:
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 الملخص



 :ملخص الدراسة

 تبقـــــى جمعیـــــة حمایـــــة المســـــتهلك مـــــن أنشـــــط الجمعیـــــات التـــــي تقـــــوم علـــــى حمایـــــة وأمـــــن وســـــلامة

 المســــتهلك فهــــذا الأخیــــر یعتبــــر أهــــم انشــــغالاتها فــــي شــــتى المجــــالات الاقتصــــادیة الثقافیــــة والاجتماعیــــة،

ـــــك بالتنســـــیق مختلـــــف الأجهـــــزة المتخصصـــــة، والهیئـــــات ـــــة هـــــذا مـــــن جهـــــة، وبـــــین وذل  والســـــلطات العامل

 أعضــائها مــن جهــة أخــرى، حســب القــانون المعمــول بــه والســاري المفعــول فــي تأســیس الجمعیــات، القــانون

المستجدات  المتعلق بالجمعیات ودورها وقائي یتمثل في التحسیس واعلام المستهلك وتوعیته بكل 12-06

اعـــات القضـــاء ومختلـــف الهیئـــات الأخـــرى، عـــن طریـــق فـــي جمیـــع المیـــادین، أمـــا تمثیـــل المســـتهلك فـــي قط

 المقاطعة والدعایة المقابلة یعتبر دور دفاعي.
Study Summary: 

The Consumer Protection Association remains one of the most active 
associations that are based on the protection, security and safety of the 
consumer.The latter is considered the most important concern in the various 
economic, cultural and social fields, in coordination with the various specialized 
agencies, bodies and authorities operating on the one hand and among its 
members on the other, Law 12-06 on associations and their preventive role is to 
sensitize and inform the consumer and raise awareness of all developments in all 
fields. 

The representation of the consumer in the sectors of the judiciary and other 
bodies through boycott and the corresponding propaganda is considered 
Defensive role. 
Keywords: Consumer Protection Association, Law 12-06, Preventive Role, 
Defense Role. 
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